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:مقدمة

یلعب الاستثمار دور هام في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول ،و ذلك من خلال جذب 

رؤوس الأموال و اعتباره عامل مهم لتحقیق البناء الاقتصادي الوطني خاصة من طرف 

و الجزائر كغیرها من الدول التي تعرضت إلى مجموعة من الإصلاحات بعد الدول النامیة،

،مما دفعها إلى تغییر نظامها من 1988الأزمة الاقتصادیة التي واجهتها في سنة  

الاشتراكي إلى الرأسمالي بهدف النهوض باقتصادها الوطني و تماشیا مع الظروف الدولیة 

ها و توفیر مناخ ملائم لذلك ،و لهذا تبنت سیاسة عملت على استقطاب الاستثمارات و تحفیز 

.)1(الاقتصاد الحر و التوجه نحو الانفتاح للاندماج في الاقتصاد العالمي

البحث عن السبل الكفیلة لتشجیع عملیات الاستثمار و الرفع من القیود و و بهدف

و بهدف الحواجز أصدرت الجزائر عدة نصوص قانونیة تتماشى مع الوضعیة الاقتصادیة،

من العملیات الاستثماریة بحیث تمیزت بمجموعة من القواعد تحقیق الأهداف المرجوة 

.)2(یة القانونیة تتماشى مع الالتزامات الدول

ولقد ظهر ذلك من خلال ترسانة قانونیة سواء في إطار قوانین الاستثمار أو غیرها 

المتعلق بترقیة )3(12-93تكریسا لذلك ،و ظهر لأول مرة من خلال المرسوم التشریعي رقم 

الاستثمار الذي اعترف لأول مرة بمبدأ هام یتمثل في حریة الاستثمار و رفع القیود علیه ،ثم 

لعماري ولید،الحوافز و الحواجز القانونیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر ،مذكرة ماجستیر في القانون ،فرع قانون -1

.03،ص2011،)1(الأعمال ،كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر

نونیة ،كلیة ،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة ،أطروحة دكتوراه في العلوم القارفیقةقصوري-2

.04،ص 2011باتنة ،–الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الخضر 

،الصادرفي  64ج عدد.ج.ر.،یتعلق بترقیة الاستثمار ،ج1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93تشریعي رقم مرسوم-3

).ملغى (1993اكتوبر ،لسنة 10
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الذي الغي أحكام المتعلق بتطویر الاستثمار )1(03-01لك من خلال أمر رقم  تأكد ذ

المرسوم المذكور أعلاه ،حیث تضمن عدة حوافز و ضمانات في الجانب الاقتصادي خاصة 

و لقد عدل هذا القانون عدة مرات بهدف المنتظرة منه ،و تبین ذلك جلیا من خلال أمر رقم .

.ا و ضمانات تحفز المستثمر الذي تضمن عدة مزای)2(06-08

و تأثیرها السلبي 2014عرفتها الجزائر في أواخر سنة و بسبب الأزمة المالیة التي 

على اقتصادها مما استدعى بالضرورة إلى خلق قوانین جدیدة بهدف جذ ب  اكبر عدد 

وتماشیا مع التغیرات كرس المشرع الجزائري صراحة مبدأ حریة ممكن رؤوس الأموال،

2016الاستثمار من خلال تعزیزه كمبدأ دستوري لأول مرة و ذلك في التعدیل الأخیر لسنة 

وهذا ما أكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحسین مناخ الأعمال ،مما أدى بالمشرع إلى 

الذي كرس صراحة هذا المبدأ من خلال )3(09-16إصدار قانون جدیدة للاستثمار رقم 

.مختلف نصوصه القانونیة 

الإطار القانوني للاستثمار تما إنشاء الآلیات المؤسساتیة التي تسعى ومن اجل تدعیم 

الذي استحدث 12-93لتطویر المشاریع الاستثماریة وذلك بناء على المرسوم التشریعي رقم 

اطي الوكالة الوطنیة لترقیة ودعم ومتابعة الاستثمارات إلا إنها كانت تتصف بالطابع البیروقر 

مما استدعى بالضرورة استحداث جهاز جدید بموجب أمر ،حیث وجهت له عدة انتقادات 

اوت،  22،الصادر في 37ج عدد.ج.ر.ثمار ،ج،یتعلق بتطویر الاست2001أوت  20،مؤرخ في 03-01آمر رقم -1

).جزئیاملغى(،2001لسنة 

19الصادر في  47عدد.ج.ج.ر.،المتعلق بتطیر الاستثمار ، ج03-01،یعدل و یتمم الأمر 08-06أمر رقم -2

)ملغى .(2006جویلیة 

؛ الصادر في أوت 46الرسمیة عدد ؛ یتعلق بترقیة الاستثمار؛ الجریدة 2016أوت  03مؤرخ في 09_16قانون رقم -3

2016.
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وهي الوكالة الوطنیة لتطویر المعدل و المتمم مكلف بتنظیم الاستثمار  03-01رقم 

.)1(الاستثمار

المجلس الوطني لتطویر الاستثمار یتمثل فيوإلى جانب هذه الوكالة ظهر جهاز آخر 

و بسبب هذه السیاسة المتبعة من طرف .هدفه تحسین و متابعة كل العملیات الاستثماریة

الدول ومحاولة تحقیق التنمیة الاقتصادیة أدى بالمستثمر إلى انجاز مشاریعه على حساب 

هدف الحفاظ على وبعد شعور الدول بالخطر المحدق بالبیئة انتهجت سیاسة جدیدة بالبیئة،

ولقد عرفت هذه السیاسة تطورا كبیرا و الجزائر كغیرها من الدول أعادت نظرتها في ،البیئة

ومحاولة )2(حیث قامت بإدماج البیئي فیها بهدف تحقیق التنمیة المستدامةقوانین الاستثمار ،

المشاریع التوفیق بین الاستثمار و الحمایة البیئیة ،و ذلك بوضع معاییر بیئیة في 

.03-01الاستثماریة حیث ظهر التقیید لأول مرة من خلال أمر رقم 

ونجد إلى جانب قوانین الاستثمار إصدار المشرع نصوص قانونیة أخرى تنص على 

تحقیق  إطاروهو أول تشریع بیئي لها و في )3(03-83حمایة البیئة منها قانون البیئة رقم 

المتعلق )4(10-03لانات الدولیة اصدر قانون رقم التنمیة المستدامة وتماشیا مع الإع

.تحول إیجابي هام في المجال البیئي التنمیة المستدامة الذي اعتبر  إطاربحمایة البیئة في 

كلیة العلوم الاقتصادیة و ،مجلة اقتصادیات شمل إفریقیا،"واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر "زین منصوري ،-1

  . 140- 130ص ص  ، 02عدد علوم التسیر ،جامعة قسنطینة ،

المجتمعات و كذا مختلف النشاطات بهدف تلبیة حاجیات یقصد بالتنمیة المستدامة عملیة تطویر الأرض و المدن و -2

.الحاضر دون المساس بقدرة الأجیال القادمة و محاولة تحقیق الدیمومة 

فیفري لسنة 08الصادر في  06ج عدد.ج.ر.،یتعلق بحمایة البیئة ،ج1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -3

).ملغى(1983

 43ج عدد.ج.ر.،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،ج2003جوان 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -4

.2003جوان لسنة  20الصادر في 
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إضافة إلى هذه القوانین وضع المشرع عدة آلیات قانونیة تسعى لحمایة البیئة و توفیقها 

ئیة التي تهدف إلى تفادي وقوع كوارث بیئیة و مع المشاریع الاستثماریة فنجد منها آلیات وقا

و تجسیدا بالمبادئ البیئیة .)1(الأضرار الناتجة عن المشاریع الاستثماریة المنصبة على البیئة 

ظهر إجراء دراسة مدى التأثیر بالولایات المتحدة الأمریكیة و تم اعتماده من قبل دول العالم 

قوانینها البیئیة بهدف تجنب الضرار قبل وقوعها ومن بینها الجزائر التي كرسته في مختلف

على نظام الحظر الذي هذه القوانین لم تكتفي بهذه الآلیة بل اعتمدت إلى جانبه  أن إلا،

یعتبر وسیلة قانونیة تلتزم الإدارة بتطبیقه في مختلف الأنشطة خاصة في المجالات المحمیة 

ف عن مدى خطورة و أضرار المشاریع ،ومن اجل توسیع الحمایة البیئیة و محاولة الكش

الاستثماریة تطلب الوضع استحداث آلیة جدیدة إلى جانب إجراء مدى التأثیر تساهم في 

الذي یتمثل في مبدأ )2(الكشف عن الانتهاكات المرتكبة ضد البیئة و مكافحة التدهور البیئي

ختلف الاتفاقیات الحیطة لقي قبولا و تأییدا من طرف دول العالم حیث تم تكریسه في م

باعتباره نظام قانوني یشمل مختلف الدولیة و القوانین الوطنیة نظرا لأهمیته الكبیرة  

.المجالات و یسعى لتجنب مختلف الضرار الجسیمة التي تمس البیئة

أهمیة دراسة هذا الموضوع في ضرورة إیجاد و معرفة العلاقة القائمة تبرزمكن أن یو 

.الدولبین حریة الاستثمار و حمایة البیئة حیث أصبح موضوع اهتمام 

:نهدف و من خلال دراستنا للموضوع و تحلیلنا لمختلف النصوص القانونیة 

.توفیق بین مفهومي حریة الاستثمار و حریة البیئة من جهةلل-

وناس یحي ،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر -1

.02،ص 2007بلقا ید ،تلمسان 

و یاسمینة ،مساهمة القانون في التصدي للأخطار التي تمس البیئة ،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا عزیز -2

.29،ص 2009للقضاء ،
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و العلاقة القائمة بینها من لة تحدید المضمون القانوني لحریة الاستثمار والبیئة محاو -

.جهة أخرى 

تحدید مختلف الآلیات التي تساهم في حمایة البیئة من خلال الإحاطة بالآلیات -

.الوقائیة

:ذاتیةو تعود أسباب اختیار كموضوع للمذكرة لأسباب موضوعیة و أخرى 

كون الاستثمار و البیئة من المواضیع الحدیثة التي جذبت :الموضوعیةالأسباب /ا

اهتمام العدید من الباحثین و الدارسین ،و كذا إصدار عدة قوانین تستدعى الدراسة و التعمق 

.في توضیح العلاقة الموجودة بین حریة  الاستثمار و ضرورة تقییده  بشرط حمایة البیئة 

ثل في الرغبة على مختلف القوانین المنظمة لمجال تتم:الأسباب الموضوعیة / ب

.و كذا معرفة فعالیة الآلیات القانونیة التي اعتمد علیها المشرع الجزائري الاستثمار والبیئة،

إلى أي مدى :لذا سنحاول دراسة الموضوع من خلال الإجابة على الإشكالیة التالیة 

في المشاریع الاستثماریة ؟من إدراج البعد البیئيالمشرع الجزائري تمكن

وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج التحلیلي و ذلك من خلال تحلیل 

و كذا مختلف الآلیات ،)الأولالفصل(مختلف النصوص القانونیة وجمع المعلومات 

).الثانيالفصل (القانونیة التي عرفتها المنظومة الجزائریة التي تهدف إلى حمایة البیئة 
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:الفصل الأول

البیئةحمایة الاستثمار وتطویر التوفیق بین 

و یعتبر من العناصر ،یعتبر الاستثمار مصدر هام و أساسي للأموال و التكنولوجیا

و تسعى ،بحیث یكون هناك تحقیق للتنمیة،الأساسیة للاستقرار السیاسي و الاجتماعي

جذب رؤوس الأموال و من بینها الجزائر بعد الأزمة الاقتصادیة التي  إلىالدّول النّامیة 

،توفیر التسهیلات و اللجوء للانفتاح الاقتصادي إلىمما أدى بها ،واجهتها في الثمانینات

الاستثمار نظرا لأهمیته في لذا غرست الدّولة الجزائریة في مختلف قوانینها مبدأ حریة

بعض المشاریع مارسو هذا ما جعل المستمر ی)المبحث الأول(المجال الاقتصادي 

و  ،ما استدعى بالضرورة في إعادة النظر في مسألة البیئة،الاستثماریة على حساب البیئة

و ذلك بتكریس البعد ،ق بین المشاریع الاستثماریة و الحمایة البیئیةمحاولة المشرع التوفی

.)المبحث الثاني(البیئي في مختلف القوانین التي یصدرها 
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:المبحث الأول

التكریس القانوني لحریة الاستثمار

بتكریس عدة ،هذا  یومنا إلىسعى المشرع الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال 

كانت وطنیة أو أجنبیة بهدف سوءافي مجال الاستثمارات وضمانات قانونیةمبادئ 

الاستثمار منذ و كرست حریة،و ذلك في ظل التنافس بین الدول،استقطاب رؤوس الأموال

.الجزائر تتوفر فیها كافة العوامل اللازمة لمناخ أعمال محفزة نلاسیما و أ،1993

فأصدر ،والاجتماعیةالاستثمار العنصر الفعال لتحقیق التنمیة الاقتصادیة باعتبار

،)المطلب الأول(وتعزیزه تحث على تكریس مبدأ حریة الاستثمار ،المشرع ترسانة قانونیة

و من بینها ،الاستثمارمما جعل مختلف القوانین تستحدث عدّة أجهزة مكلفة بتطویر و ترقیة

.)المطلب الثاني(نة ر الأجهزة الم

:المطلب الأول

القوانین المكرسة لحریة الاستثمارأهم  

،تكریس عدّة مبادئ قانونیة في مجال الاستثمار إلىسعت الجزائر كغیرها من الدول 

فعرفت سلسلة قوانین متعاقبة كانت ،باعتباره العمود الفقري لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

و لقد ظهر ذلك  ،و تواكبا مع التغیرات،الجزائرإلیهامتماشیة مع الظروف التي آلت 

و تماشیا مع ،)1(المتعلق بترقیة الاستثمار12_93بالأكثر من خلال المرسوم التشریعي رقم 

مرأو لقد عززت الدولة الجزائریة مكانة الاستثمار بإصدار ،)الفرع الأول(التطورات الدولیة 

 إلىثم تحول هذا الحق من قانوني ،)الفرع الثاني()2(یتعلق بتطویر الاستثمار 03_01رقم 

.بهدف الرفع من الاقتصاد)الفرع الثالث(حق دستوري 

.سالف الذكر ،12_93مرسوم تشریعي رقم -1

.سالف الذكر،03_01الأمر رقم -2
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:الفرع الأول

.المتعلق بترقیة الاستثمار12_93مرسوم تشریعي رقم 

من ،الاستثمار بتعدیله لقوانین الاستثمارفي مجالالجزائري فعالیته شرعالمر ظه

تنجز "منه 03المتعلق بترقیة الاستثمار موجب المادة  12_93رقم  تشریعيخلال مرسوم 

.بالأنشطة المقننةوالتنظیم المتعلقینالتشریع مع مراعاةكل الاستثمارات بكل حریة 

تكون هذه الاستثمارات قبل إنجازها موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

.)1(''أدناه ذكورةالم

أحكام هذه المادة على مبدأ حریة الاستثمار وإقرارها لمجرد التصریح بالاستثمار تنص

الترخیص المسبق الذي كان  إلغاءو  ،یستوجب على المستثمر القیام به ،قبلي إداري كإجراء

كل الحواجز الحصول علیه لممارسة أي نشاط استثماري بهدف رفع و الغاءعلى المستثمر

.)2(و العراقیل التي كانت تعترض المستثمر

كما ،جذب رؤوس الأموال الأجنبیةوتنظیمیة بهدففتضمن هذا المرسوم أحكاما مؤسساتیة 

أو  بكانوا أجانسوآءاسعى لوضع عدة ضمانات وامتیازات كانت لصالح المستثمرین 

)3(وطنیین

حیث كان یستهدف كل ،العام للاستثمارات الإطار 12_93یشكل المرسوم التشریعي رقم 

)4(.من المستثمر الأجنبي و الوطني تكریسا لمبدأ المساواة

.سالف الذكر ،12_93من مرسوم تشریعي رقم ،3المادة -1

،أطروحة دكتوراه،النظام القانوني الجزائري للاستثمار و مدى فعالیته في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة،والي نادیة-2

  .30ص  ،2015،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،تخصص قانون

الجزائر ،الثانیةالطبعة ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر،عیبوط محند وعلي-3

.70ص  2014  

كلیة ،فرع قانون الأعمال،أطروحة دكتوراه،المستثمر الأجنبي و قانون النشاطات المقننة في الجزائر،مشید سلیمة4-

  .35ص 2016) 1(جامعة الجزائر ،و العلوم السیاسیة الحقوق
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حیث أنه لا یحفز فقط ،واعتبر هذا المرسوم منعرج هام في مجال الاستثمار

على أن تستفید هذه الأخیرة من كل الحوافز و الضمانات التي ،زهاجاالاستثمارات الجاري ان

تكریسا للتوجهات  هذاو  ،منه45تضمنها هذا القانون و ذلك حسب ما نصت علیه المادة 

)1(.الجدیدة نحو الانفتاح الاقتصادي

بعدّة مبادئ و أحكام هامة تتمثل في حریة 12_93حیث جاء هذا المرسوم رقم 

،و ذلك بتقدیم إجراءات مبسطة في شكل التصریح بالاستثمار،و الوطنيالمستثمر الأجنبي 

مشاریع استثماریة شرط توضیح النشاط و مناصب الشغل التي إنشاءو أعطى أیضا حریة 

و ترك الحریة للأطراف المتنازعة لاختیار الطریقة ،استحدثت التكنولوجیا المنتظر استخدامها

)2(ن تكون مطابقة لمبادئ و قواعد التحكیمالمناسبة لتسویة الخلافات على أ

و لم یتوقف هذا القانون على تكریس مبدأ المساواة و تشجیع المستثمرین بل سعى 

و جذب رؤوس الأموال باعتبارها ،تبني معاملة خاصة للأجانب من أجل تشجیعهم إلى

.)3(عامل مهم لتحقیق التنمیة الاقتصادیة

:الفرع الثاني

.الاستثمارتطویربالمتعلق 03_01أمر رقم 

و تماشیا مع الظروف الدولیة سعت،رغبة من المشرع في تواكب الإصلاحات

المرسوم  إلغاءتم حیث ،تحسین مناخ الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال إلى الجزائر

و العلوم  كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر في القانون،مكانة مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري،بوریحان مراد-1

  13ص 2015 ،جامعة عبد الرحمان میرة،السیاسیة

تخصص قانون ،بحث مقدم لنیل درجة الماجستر،دراسة حالة أوراسكوم،الاستثمار الأجنبي في الجزائر،محمد سارة-2

  .20ص 2010_ قسنطینة_جامعة منتوري ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الأعمال

مجلة ،ع المعیقبین التحفیز القانوني و الواق:الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر،حمدي مریم و حمدي فلة-3

.342-332،ص ص  10العدد  ،جامعة محمد خیضرة بسكرة،كلیة الحقوق،المفكر
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بتطویر المتعلق 03_01المتعلق بترقیة الاستثمار بموجب الأمر رقم 12_93التشریعي رقم 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع '':منه على أنه4حیث نصت المادة ،)1(الاستثمار

،مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة

بقوة القانون من الحمایة و الضمانات المنصوص علیها هذه الاستثمارات و تستفید 

،القوانین و التنظیمات المعمول بها في

و تخضع الاستثمارات التي استفادت من المزایا قبل إنجازها لتصریح بالاستثمار 

.)2(''أدناه6لدى الوكالة المذكورة في المادة 

عن طریق ،حیث كان هذا الأمر أكثر تشجیعا و تحفیزا للاستثمار من كل جوانبه

إزالة كل الحواجز و القیود التي یتعرض لها المستثمر خلال عملیة الاستثمار و محاولة 

)3(الجزائرإلیهتطویر كل مجالات الاستثمار تماشیا مع مرحلة التطور الاقتصادي الذي آلت 

بتوفیر نظام قانوني ملائم یمنح لهم حوافز و ،كان هدف هذا الأمر تشجیع المستثمرین

حریة ،رفع القیود الإداریة،مما جعله یكرس مبادئ تتمثل في حریة الاستثمار،ضمانات

.)4(تحویل رؤوس الأموال

منه 03المادة حیث نصت  08_06رقم  مرأعدّلت أحكام هذا القانون بموجب 

التشریع و التنظیمات المتعلقة بالنشاطات تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة "

و تستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة و الضمانات ،المقننة و حمایة البیئة

  .41ص ،مرجع سابق،مشید سلیمة-1

.السالف الذكریتعلق بتطویر الاستثمار،،03_01من الأمر رقم 04المادة 2-

،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،مذكرة ماجستیر في القانون،مبدأ حریة الاستثمار في القانون،أوبایة ملیكة3-

  .19ص  2005

ملتقى حول الاستثمار و التنمیة ":القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر الإطار'' عادل،جدادوةاشوي عماد و -4

سوق ،جامعة محمد الشریف مساعدیة،كلیة الحقوق،2012دیسمبر  06و  05یومي  أهراسالمنعقد بسوق المستدامة

  .أهراس



البيئةوالاستثماربينالتوفيق:الأولالفصل

- 11 -

و جاءت هذه المادة تعدیلا )1("المنصوص علیها في القوانین و التنظیمات المعمول بها

.03_01من الأمر رقم 4لأحكام المادة 

حیث أنه لم ،صدد تشجیع الاستثمار وإعطاء حریة للمستثمرینو جاء هذا الأمر ب

و ذلك بهدف توسیع نطاق الحریة ،یجعل الاستثمار محصورا في بعض القطاعات فقط

)2(.للمستثمر و تدخله في مختلف فروع الاقتصاد

الهدف من هذا الأمر تجنب عیوب القانون السابق و تبني المفهوم الإیجابي و  كان

المرن للاستثمار بمنح فرص أكبر للمستثمرین دون عوائق و حواجز و تكریس عدّة مبادئ 

.)3(لصالح المستثمر

:الفرع الثالث

تعزیز حریة الاستثمار دستوریا

النظام  إلىو توجهها ،الدولة الجزائریةنظرا للتحولات الاقتصادیة الهامة التي عرفتها 

بعد تحوّلها من النظام اللیبرالي الى الرأسمالي و تماشیا مع الأوضاع ،الاقتصادي الجدید

.سالف الذكر ،08_06أمر رقم من 3المادة -1

مجلة العلوم الاقتصادیة و،بین الحوافز و العوائق،واقع مناخ الاستثمار في الجزائر،قویدري محمد و وصاف سعیدي-2

.56-2008،39لسنة 08الجزائر عدد ،جامعة ورقلة،كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ،علوم التسییر

الملتقى الوطني حول الاطار القانوني للاستثمار "تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"،خوادجیة سمیحة حنان-3

.جامعة منتوري قسنطینة،2015نوفمبر  19و  18المنعقد بورقلة یومي ،في الجزائر
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و رغبة منها بالتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي و تعزیزا للحریة الاقتصادیة أقر ،الدولیة

)1(دستوریة ةالمشرع ضمان

هذا الانفتاح قد ظهر من خلال الدستور الجزائري لسنة رغم أن التمهید و الشروع في 

حیث نصت ،منه49من خلال المادة ،حیث كان مجسدا لذلك بصورة واضحة،1989

)2(.و هو مبدأ أو حق الملكیة الخاصة،بالفعل على تكریس مبدأ هام

"المادة على مایليهذه  حیث نصت  3"الملكیة  الخاصة مضمونة:

أنه كان ناقصا حیث أنه لم یعترف بعدّة مبادئ مشجعة للاستثمار في مختلف  إلا

و ذلك من ،مما اقتضى بالضرورة إعادة تكریس حریة الاستثمار و تشجیعه،المجالات

الذي كان منعرج هام في الحیاة الاقتصادیة و لقد ظهر ذلك من خلال 1996خلال دستور 

إطار و تمارس في ،التجارة و الصناعة مضمونةحریة ":منه التي تنص37المادة 

فهذا النص أعطى ضمانة دستوریة من أجل تحریر مختلف القطاعات التجاریة )4("القانون

.و الصناعیة التي تشمل مجال الاستثمارات

عن طریق ،الخاص إلىو بذلك تأكدت رغبة الدولة في الانسحاب من القطاع العام 

،تجسید و تعزیز مبدأ حریة الاستثمار الذي یعد مظهر من مظاهر حریة التجارة و الصناعة

09_16القانون رقم  إطارالتشریعي في الإغفالمبدأ حریة الاستثمار بین التكریس الدستوري و ،دحماني سعاد-1

جامعة العقید ،و العلوم السیاسیةكلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص،لمتعلق بترقیة الاستثمارا

  .17ص 2018اعلي محند أولحاج بویرة 

.17ابق ص مرجع س،أوبایة ملیكة-2

لسنة 64جریدة رسمیة عدد ،1989فیفري 28مؤرخ في 18_89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور -3

).ملغى(1989

76جریدة رسمیة عدد ،1996دیسمبر 7مؤرخ في 438_96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،1996دستور 4-

نوفمبر 15،المؤرخ في 19-08بموجب قانون رقم ،معدل و متمم 1996لسنة دیسمبر 08،الصادر في 

06،المؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 16،صادرفي  63عدد .ج.ج.ر.،ج2008

.2016مارس 
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و ذلك بسعي الجزائر ،فقام المشرع بتشجیع كل المبادرات في مختلف المیادین و القطاعات

لاستقطاب المستثمرین الأجانب مع  توفیر الحمایة القانونیة اللازمة من خلال دسترة هذا 

.)1(بدأ و تكریسه في مختلف القوانینالم

الدولة الجزائریة بسبب الأزمة المالیة التي إلیهانظرا للظروف الاقتصادیة التي آلت 

استقطاب عدد كبیر من المستثمرین سواءا كانوا  إلىواحتاجت ،عاشتها في الآونة الأخیرة

ما أدى ،قتصادیةو ذلك في مختلف المیادین و القطاعات خاصة الا،أجانب أو وطنیین

الحث على تكریس حریة الاستثمار دستوریا و توفیر مناخ الأعمال المناسب أي  إلىبالدولة 

و لقد ظهر هذا التكریس من خلال التعدیل الدستوري لسنة ،رفع كل الحواجز و القیود

)2(.منه43من خلال المادة 2016

حریة الاستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في اطار":حیث تنص عل ما یلي

،القانون

و تشجع على ازدهار المؤسسات دون ،تعمل الدولة على تحسین مناخ الأعمال

.تمییز خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة

،و یحمي القانون حقوق المستهلكین،تكفل الدولة ضبط السوق

)3("غیر النزیهةیمنع القانون الاحتكار و المنافسة

وانسحاب الدولة من الحقل ،من خلال هذه المادة أكدت حریة الاستثمار و التجارة

فهذه الحریة المقررة ،أنها تبقى ضابطة عن طریق مختلف مؤسساتها إلا ،الاقتصادي

  .117ص  ،مرجع سابق،عیبوط محند وعلي1-

:جامعة المسیلة،للدراسات الأكادیمیةمجلة الباحث ،"تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر"،عجابي عماد-2

  .267_265ص  2014دیسمبر ،4العدد 

.،2016دستور من43المادة -3
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محدد باعتباره  إطاردستوریا تبقى دائما نسبیة تمارس ضمن ما سمح به القانون أي في 

)1(مجال حساس خاصة في المجال الاقتصادي

:المطلب الثاني

الأجهزة الإداریة المرنة لتأطیر الاستثمار

یعتبر مبدأ الفصل بین صلاحیات ذات الطابع الإداري و الصلاحیات ذات الطابع 

و هو ما لم یوفق ،الاستراتیجي من بین مظاهر تكریس الحكم الراشد في تسییر شؤون الدول

الوكالة الوطنیة 2001بحیث استحدث سنة ،فیه المشرع الجزائري في مجال الاستثمار

جانب المجلس الوطني للاستثمار  إلىللقیام بالمهام الإداریة )الفرع الأول(لتطویر الاستثمار 

الأمر حیث قام المشرع بموجب،المكلف بالمهام ذات الطابع الاستراتیجي.)الفرع الثاني(

على عملیة بالإشرافالمعدل و المتمم باستحداث هذه الأجهزة التي كلفت  03_01رقم 

و بسبب تدابیر  ألغيالذي  12_93الاستثمار التي كانت سائدة في المرسوم التشریعي 

مؤسسات ترافق إنشاءالاستثمار المتتالیة فرض على الدولة إیجاد مرتكزات جدیدة من خلال 

.وكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و المجلس الوطني للاستثمارالمستثمر مثل ال

:الفرع الأول

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

بموجب قانون 1993قامت الحكومة بتأسیس الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار سنة 

جاء أول مرسوم319_94تطویر الاستثمارات في الجزائر و كان المرسوم التنفیذي رقم 

الوكالة الوطنیة لتطویر  إلىثم تحولت الوكالة لمتابعة و ترقیة الاستثمارات )2(قصد تنظیمها 

.191مرجع سابق ص ،عیبوط محند وعلي-1

.یتضمن صلاحیات و تنظیم و سیر وكالة ترقیة الاستثمارات و دعمها و متابعتها،319_94مرسوم تنفیذي رقم -2

.)ملغى(1994لسنة،  67عدد  ،ج.ج.ر.ج
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و صدر ،المعدل و المتمم)1( 03_01 رقم من الأمر06الاستثمار و هذا بموجب المادة 

و من ثم ،ملغىاللمتضمن صلاحیات الوكالة ا )2(282_01في شأنها مرسوم تنفیذي رقم 

الذي یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 356_06صدر المرسوم التنفیذي رقم 

و هذا المرسوم ألغي جزئیا بموجب المرسوم التنفیذي رقم )3(الاستثمار و تنظیمها و سیرها

17_100)4(

الطبیعة القانونیة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار: أولا

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار تعویضا عن وكالة ترقیة الاستثمار و إنشاءتم 

تنشأ وكالة وطنیة لتطویر" 03_01 رقم  من أمر06متابعتها و دعمها حیث تنص المادة 

وهي عبارة عن هیئة عمومیة تمارس )5("الاستثمار و تدعى في صلب النص الوكالة

و تسمح بوجود ممثلین عن منظمات ،مارالمجلس الوطني للاستثإشرافوظیفتها تحت 

خاصة إحداهماتشكل الوكالة من مدیریتین ت ومل و الغرف التجاریة و الصناعیة أرباب الع

كما جاء في المادة الأولى من )6(بالاستثمار الأجنبي و الأخرى تتكفل باتفاقیات الاستثمار

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار المنشأة بموجب المادة 356_06المرسوم التنفیذي رقم 

.03_01من الأمر 06

.سالف الذكر،یتعلق بتطویر الاستثمار،03_01 رقم من أمر06المادة - 1

الصادر ،،یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها،282_01مرسوم تنفیذي رقم -2

.)ملغى(2001لسنة  55عدد.ج.ج.ر.،ج2001سبتمبر  26في 

،ج.ج.ر.ج ،الاستثمار و تنظیمها و سیرهایتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر،356_06رقم  مرسوم تنفیذي-3

.2006،لسنة 64 عدد

الوطنیةالمتضمن صلاحیات الوكالة 356_06یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم ،100_17مرسوم تنفیذي رقم -4

.2017،لسنة16عدد  ،ج.ج.ر.ج ،لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها

.سالف الذكر،یتعلق بتطویر الاستثمار 03_01رقم  مرأمن 06المادة -5

كلیة العلوم ،رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة،دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار،ناجي حسین-6

  .127ص  2007،الاقتصادیة و علوم التسییر جامعة منتوري قسنطینة 
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تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و تدعى  إداريعمومیة ذات طابع مؤسسة"

توضع الوكالة تحت وصایة الوزیر المكلف بترقیة ،في صلب النص الوكالة

المتعلق بترقیة 09_16من قانون رقم 26كما تنص أیضا المادة ،)1("الاستثمارات

مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة المعنویة و الاستقلال "إنهاعلى  الاستثمار

.)2("تكلف بالتنسیق مع الإدارات و الهیئات المعنیة،المالي

صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار:ثانیا

یعدل و یتمم المرسوم الذي 100_17من المرسوم التنفیذي رقم 03تنص المادة 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها 356_06التنفیذي رقم

بطة بالمؤسسة و المرت اتحیث تكلف الوكالة بجمع و معالجة و نشر المعلوم.وسیرها

.الاستثمار بفائدة المستثمرین

،مساعدة و مرافقة المستثمرین في كل مراحل المشروع بما فیها ما بعد الإنجاز_

تسهیل ،الإنجاز و تحلیلهاإحصائیات إعدادتسجیل الاستثمارات و متابعة تقدم المشاریع و 

إنشاءیط إجراءات و شكلیات بالتعاون مع الإدارات المعنیة الترتیبات المستثمرین و تبس

المؤسسات و شروط استغلالها و انجاز المشاریع و تساهم بهذا الصدد في تحسین مناخ 

ترقیة الشراكة و الفرص الجزائریة للاستثمار عبر الإقلیم الوطني و ،الاستثمار في كل جوانبه

.)3(في الخارج

سالف ،یتضمن صلاحیات الوكالة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها356_06من مرسوم تنفیذي رقم 01المادة 1-

  .الذكر

.،یتعلق بترقیة الاستثمار،سالف الذكر 09_16قانون رقم -2

ظیمها و المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تن100_17من مرسوم تنفیذي رقم 03المادة -3

.سالف الذكر،سیرها
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الخاص بتطویر  03_01 رقم مرأمن 26حیث جاء بهذا الصدد في المادة 

و تعتبر هذه ،)1(الاستثمار تسییر الحافظة العقاریة و غیر المنقولة الموجهة للاستثمار

الصلاحیات أوسع حیث تتمثل في عملیات الترقیة واستقبال المستثمرین و تقدیم التسهیلات 

)2(ترة السماحالإداریة لهم و منح المزایا و مراقبة مدى احترام المستثمر لالتزاماته خلال ف

تنظیم الوكالة و سیرها:ثالثا

یشكل الهیكل التنظیمي كیان المؤسسة و الأداة التي تمكنها من القیام بمهامها لذا یتوجب 

و یظهر )3(على كل مؤسسة أن تضع هیكلا تنظیمیا یتناسب مع طبیعة النشاط الذي تقوم به

و كذلك  ،علق بتطویر الاستثمار یت03_01أمر رقممن  24و 23من خلال المواد 

المتضمن 356_06للمرسوم التنفیذي رقم المعدل و المتمم100_17المرسوم التنفیذي رقم 

الهیكل التنظیمي  نأ ،صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها

.للوكالة یضم هیاكل مركزیة و أخرى لامركزیة

الهیاكل المركزیة للوكالة) أ

:مجلس الإدارة_1

المعدلة لأحكام 100_17وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي  الوكالةیتشكل مجلس إدارة 

ممثل السلطة :أنّ مجلس الإدارة یتشكل من 356_06من المرسوم التنفیذي  06دة الما

ممثل الوزیر المكلف بالشؤون ،ممثل الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة،الوصیة رئیسا

ممثل الوزیر ،ممثل الوزیر المكلف بالصناعة،ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة،یةالخارج

.سالف الذكر،یتعلق بتطویر الاستثمار 03_01رقم   مرأمن 26المادة -1

.127مرجع سابق ص ،ناجي حسین-2

.67مرجع سابق ص،بوریحان مراد3-
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ممثل الغرفة الجزائریة للتجارة و ،ممثل الوزیر المكلف بالفلاحة،المكلف بالسیاحة

.)1(الصناعة

المدیر العام) ب

یتولى 356_06المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 100_17وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

یعین بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  إذ )2(الإدارةالمدیر العام للوكالة أمانة مجلس 

ى ن عام له رتبة مدیر دراسات و تنهمن الوزیر الوصي حیث یساعده في تسییر الوكالة أمی

یعتبر المسؤول عن سیر الوكالة في مجال التسییر  إذ )3(حسب الأشكال نفسها همهام

الإداري أو المالي حیث یتولى في مجال التسییر الإداري التعیین في المناصب التي لم تتقرر 

أمام ،و یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي الوكالة،طریقة أخرى للتعیین فیها

و یعد تقریرا )4(الإدارةمكلف بتنفیذ قرارات مجلس  وو ه ،یاة المدنیةالعدالة و في أعمال الح

السلطة الوصیة و مجلس الإدارة حول جمیع نشاطات الوكالة و  إلىأشهر یرسله 3خلال 

یستعین  نو لتسهیل مهمته یمكن له أ،یبرم الصفقات و الاتفاقیات المرتبطة بمهام الوكالة

ت مستشارین و خبراء لهم كفاءات وفق التنظیم المعمولبعد استشارة مجلس الإدارة بخدما

)5(به

،سیرهاالمتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و 100_17من مرسوم تنفیذي 06المادة1-

.سالف الذكر

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها 100_17من مرسوم تنفیذي  2فقرة  4المادة انظر -2

  .الذكرسالف ،و سیرها

،یتضمن صلاحیات الوكالة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها،356_06من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة 3-

.سالف الذكر

.سالف الذكر،356_06من مرسوم تنفیذي رقم 16المادة 4-

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و ،356_06من مرسوم تنفیذي رقم 18المادة 5-

.السالف الذكرسیرها،
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:مهام المدیر العام

مهام أساسیة حسب الشروط المحددة في القوانین 03تنحصر مهام المدیر العام للوكالة في 

إبرام،مشاریع میزانیة تسییر الوكالة و تجهیزهابإعدادو التنظیمات المعمول بها حیث یقوم 

في حدود إمضاءهالصفقات و الاتفاقیات المرتبطة بمهام الوكالة و یمكن له أن یفوض 

.)1(صلاحیاته

:الهیاكل اللامركزیة للوكالة)ج

تتمثل في الشباك الوحید المؤسس على المستوى المحلي في مجال الاستثمارات المجسد 

هو تجمیع و تركیز لكل الخدمات الإداریة و ،لخدمات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

و یعتبر المستوى الثاني في هیكلة )2(المالیة الضروریة و المتعلقة بالعملیة الاستثماریة

لأول مرة في اللامركزيالشباك الوحید إحداثیعود )3(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

تؤسس "التي تنص على أنه  2فقرة  08طبقا لنص المادة  12_93 رقم المرسوم التشریعي

تبناه المشرع و  )4("الوكالة في شكل شباك وحید یضم الإدارات والهیئات المعنیة بالاستثمار

 الأولىفقرة ال 23تعلق بتطویر الاستثمار في المادة ی 03_01رقم  مرأالجزائري بمقتضى 

فعلیه)5("الإدارات و الهیئات المعنیة بالاستثماریضم ینشأ شباك وحید ضمن الوكالة"

تجمع كل الهیاكل الإداریة ضمن هیكل واحد مما یسهل على المستثمر القیام بكافة 

)6(الإجراءات الضروریة لإنجاز مشروعه و الحصول على الوثائق و المعلومات اللازمة لذلك

الذي كان تحت  356_06م حیث استبدل عنوان الفصل الثالث من المرسوم التنفیذي رق

یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و ،356_06من مرسوم تنفیذي رقم 19المادة -1

.سالف الذكر،سیرها

و العلوم السیاسیة كلیة الحقوق ،أطروحة دكتوراه ،تخصص قانون ،الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات،معیفي لعزیز-2

.33،ص2015زي وزو،یت–،جامعة مولود معمري 

  .69ص  ،مرجع سابق،بوریحان مراد-3

.سالف الذكر،یتعلق بترقیة الاستثمار 12_93رقم  من مرسوم تشریعي  2فقرة  8المادة -4

.سالف الذكر،یتعلق بتطویر الاستثمار03_01مر رقم امن 23المادة 5-

  .70ص  نفس المرجع،،،بوریحان مراد6-
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تسمیة الشباك الوحید بعنوان الهیاكل المحلیة للوكالة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

17_100)1(.

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة  356_06رقم  و قد تضمن المرسوم التنفیذي

لتطویر الاستثمار تنظیم عمل الشباك الوحید و باستقراء الوظائف المخولة للشباك الوحید و 

و ذلك بتوفیر الخدمات ،أنّ الوظیفة الأساسیة لهذا الشباك هو تسهیل و مساعدة المستثمر

التبسیط و التخفیف لى تنفیذ إجراءات الإداریة الضروریة لتحقیق الاستثمارات و السهر ع

 إلىبحیث یجب على المستثمر الذي یرید انجاز استثماراته في الجزائر التنقل )2(المقررة

،المقر الاجتماعي لوكالة ترقیة و دعم و متابعة الاستثمار الموجود مقرها بالجزائر العاصمة

الشباك الوحید على مستوى الهیكل إنشاءو لتفادي العراقیل و التقیید من حریة المستثمر یتم 

من 23و بهذا الصدد جاء في المادة .)3(الغیر المركزي للوكالة على مستوى كل الولایات

أن الشباك الوحید اللامركزي على مستوى مقر الولایة یضم 100_17المرسوم التنفیذي رقم 

لإنشاءءات و مركز لدعم أربعة مراكز و هي مركز تسییر المزایا و مركز استیفاء الإجرا

.)4(الإقلیمیةالمؤسسات و آخر الترقیة 

 إلىحیث توضع الهیاكل المحلیة للوكالة تحت سلطة مدیر یصنف و یدفع راتبه استنادا 

وظیفة نائب مدیر في المدیریة العامة للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و یساعده رؤساء 

و یحق لمدیر الشباك الوحید ممارسة السلطة السلمیة على جمیع ،مشاریع مكلفون بالدراسات

الأعوان الخاضعین مباشرة للوكالة كما یمارس السلطة الوظیفیة على باقي الأعوان و ینشط 

المتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و 100_17من مرسوم تنفیذي رقم 06المادة-1

.سلف الذكر،سیرها

و العلوم السیاسیةمذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق،القانوني لحریة الاستثمار في التشریع الجزائري الإطار ،تزیر یوسف2-

  .56ص  2011،)1(،جامعة الجزائر 

.70مرجع سابق ص ،بوریحان مراد-3

المتضمن 356_06من مرسوم تنفیذي 23المعدلة لأحكام المادة 100_17من المرسوم التنفیذي 07المادة 4-

.سالف الذكر،صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها
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كما یقوم باستقبال المستثمر المقیم ،أدناه23و ینسق نشاط المراكز المذكورة في المادة 

ل واستلام الملفات ذات الصلة بخدمات الإدارات و واستلام ملف تسجیله و شهادة التسجی

)1(انهائهاالهیئات المتمثلة داخل مختلف المراكز و توجیهها للمصالح المعنیة و حسن 

:الفرع الثاني

المجلس الوطني لتطویر الاستثمار

و  الإستراتیجیةستثمار من أجل رسم و تحدید لتطویر الاالمجلس الوطني إنشاءتم 

السیاسة العامة للدولة في مجال الاستثمارات التي یقترحها على السلطة العمومیة بهدف 

حیث كلف المجلس بترجمة سیاسة الحكومة في مجال الاستثمار )2(تنفیذها في المیدان

و تم الإبقاء على المجلس بموجب )3(تعلق بتطویر الاستثماری03_01بموجب أمر رقم 

المجلس إنشاءحیث تم )4(المتعلق بترقیة الاستثمار 09_16م من قانون رق37المادة 

ینشأ مجلس وطني للاستثمار " 03_01 رقم مرأمن 18الوطني للاستثمار بمقتضى المادة 

أمر رقم من 20وأیضا المادة)5("النص المجلس یرأسه رئیس الحكومةیدعى في صلب

مجلس وطني للاستثمار ،ینشأ لدى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار"نصت 08_06

.)6("یدعى في صلب النص مجلس

المتضمن 356_06من مرسوم تنفیذي 21المادة المعدلة لاحكام100_17من المرسوم التنفیذي 07المادة 1-

.سالف الذكر،صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار و تنظیمها و سیرها

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،المعاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر،عبد الحمید شنتوفي 2-

  .61ص 2017جویلیة ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،یةكلیة الحقوق و العلوم السیاس

.سالف الذكر،تعلق بتطویر الاستثماری، 03_01رقم   أمرمن 18المادة -3

.سالف الذكر،تعلق بترقیة الاستثماری،09_16رقم قانون من 37المادة 4-

.سالف الذكر،تعلق بتطویر الاستثماری 03_01رقم  مرأمن 18المادة -5

.المتعلق بتطویر الاستثمار،سالف الذكر03_01یعدل و یتمم الأمر رقم ، 08_06رقم امر من 20المادة -6
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2001سبتمبر 24المؤرخ في 281_01كما أصدرت السلطة المرسوم التنفیذي رقم 

في سنة أخرىمرة المشرعوبعد ذلك تدخل )1(،وتنظیمه وسیرهالمتعلق بتشكیلة المجلس 

المتعلق بصلاحیات المجلس 355_06وقام باستبداله بموجب المرسوم التنفیذي 2006

.)2(الوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه و سیره

:الوطني لتطویر الاستثمارتشكیلة المجلس: أولا

تشكیلة المجلس بمجموعة من 355_06من المرسوم التنفیذي رقم 04حددت المادة 

أما باقي ،تسعة أعضاء الذین تعتبر قطاعاتهم ذات صلة وطیدة بالاستثمار الوزراء عددهم

بعض إقصاءخاصة أنّه تم )3(الوزراء فلهم الحق في المشاركة بجدول الأعمال في المجلس

الوزیر المكلف بالعمل و التشغیل و الوزیر المكلف كالوزراء الذین لهم علاقة بالاستثمار 

)4(ر الاستثمار الوطني و الأجنبي لخدمة الفلاحةبالفلاحة في ظل سیاسة تسخی

بالمساهمة و تنسیق والوزیر المكلفكما تم استبدال عضویة الوزیر المكلف بالتعاون 

حیث ،الإصلاحات بالوزیر المكلف بالاستثمارات و كذلك إضافة الوزیر المكلف بالسیاحة

یجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و یمكن استدعاؤه عند الحاجة بناء على 

و باعتبار المجلس جهاز استراتیجي لدعم و ،)5(طلب من رئیسه أو طلب من أحد الأعضاء

:بالمهام التالیةتمیزییشرف علیه رئیس الحكومة الاستثمارتطویر 

،2001سبتمبر26الصادر في ،یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني و تنظیمه و سیره،281_01مرسوم تنفیذي رقم -1

.)ملغى(2001لسنة ،55عدد .ج.ج.ر.ج

سالف ،تعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیلته و تنظیمه و سیرهی،355_06مرسوم تنفیذي رقم -2

  .الذكر

یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیله و تنظیمه و ،355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 04المادة 3-

.سالف الذكر،سیره

كلیة الحقوق و ،مذكرة ماجستیر في القانون،الرقابة على الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري،بن شعلال محفوظ-4

  .73_72ص ص   2014بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،العلوم السیاسیة

- .41مرجع سابق ص ،تزیر یوسف5
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.ماروأولویات الاستثالإستراتیجیةصیاغة )1

.إقرار الإجراءات والمزایا التحفیزیة)2

.المصادقة على مشاریع اتفاقیات الاستثمار)3

.تحدید المناطق المعنیة بالتنمیة)4

یقترح على الحكومة كل القرارات والتدابیر الضروریة لتنفیذ ترتیب دعم الاستثمار )5

)1(.وتشجیعه

رئیس مجلس الإدارة و كذا المدیر العام للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مع حضور

)2(مشاریع الاتفاقیات المبرمة مع المستثمرینلكملاحظین في اجتماعات المجلس 

و تبرم"في الفقرة الثانیة   03_01رقم  مرأمن 12و بهذا الصدد جاء في المادة 

)3(..."أدناه 18للاستثمار المذكور في المادة الاتفاقیة بعد موافقة المجلس الوطني 

كما أن ،و في الأخیر نشیر أن المجلس الوطني للاستثمار لیس سلطة إداریة مستقلة

توجه للهیئات المكلفة بوضع النصوص القانونیة إنماو  ،قراراته لا توجه مباشرة للمستثمر

)4(ة لتطویر الاستثمارو على رأسهم الوكالة الوطنی،المتعلقة بترقیة الاستثمار

سیر أعمال المجلس الوطني للاستثمار:ثانیا

المجلس الوطني للاستثمار وجب علیه ممارسة  إلىنظرا لتعدد و تنوع المهام المسندة 

تلك المهام بشكل منظم  و فعال في أداء تلك المهام یجب أن تكون في شكل اجتماعات یتم 

اجتماعات عادیة أو أمامن خلالها دراسة جداول أعماله و تكون هذه الاجتماعات 

،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستر في القانون،دور السیاسة البیئیة في توجیه الاستثمار في الجزائر،حمود صبرینة-1

  .113ص  2015 ،)2(سطیف ،جامعة محمد لمین دباغین،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  .41ص مرجع سابق،یوسفتزیر2-

.سالف الذكرتعلق بتطویر الاستثمار،ی 03_01رقم  مرأمن 12المادة -3

.50مرجع سابق ص ،مشید سلیمة4-
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لوزیر المكلف بترقیة اجتماعات استثنائیة بحیث تنظم من طرف أمانة المجلس المتمثلة في ا

.الاستثمار

:اجتماعات المجلس الوطني للاستثمار -أ

و هذه  ،في شكل اجتماعاتإلیهیؤدي المجلس الوطني للاستثمار مختلف المهام المسندة 

1)1(:الصیغتینإحدىالاجتماعات لا تخرج عن 

:الاجتماعات العادیة)1

الذي یحدد صلاحیات المجلس 355_06من المرسوم التنفیذي رقم 05بحسب المادة 

أشهر على 3الوطني للاستثمار و تشكیله و تنظیمه و سیره یجتمع المجلس مرة في كل 

و یمكن استدعاؤه عند الحاجة بناء ،)3(اجتماعات خلال السنة الواحدة 4أي عقد  )2(الأقل

.)4(على طلب من رئیسه أو بطلب أحد أعضائه

:الاجتماعات الاستثنائیة)2

جانب الاجتماعات العادیة یمكن استدعاء أعضاء المجلس الوطني للاستثمار لعقد  إلى

و یتم عقد الاجتماع بناء من طلب من رئیس المجلس ،اجتماعات غیر عادیة أي استثنائیة

و بما أنّ المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات المجلس الوطني ،أو بطلب من أحد أعضاءه

بل أنه ،د اجتماع استثنائي بنصاب معین من أعضاء المجلسللاستثمار لم یقید طلب عق

،كلیة الحقوق مذكرة ماجستر في القانون،المجلس الوطني للاستثمار آلیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر،نفیسةعسالي 1-

  .32ص 2012بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة،و العلوم السیاسیة 

،سیرهالذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیله و 355_06من مرسوم تنفیذي رقم 05المادة -2

.سالف الذكر

  32صنفس المرجع ،عسالي نفیسة3-

،الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیله و سیره355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 05المادة -4

.سالف الذكر
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التدابیر اللازمة 1أقرّ أي عضو یمكن له طلب عقد اجتماع استثنائي یكون من أجل اتّخاذ

و یعتبر فتح المجال لعقد اجتماعات استثنائیة نقطة إیجابیة تخدم ،التوازن لقطاعه لإعادة

.2التي تتسم بالسرعة و الحركیةبالدرجة الأولى طبیعة الحیاة الاقتصادیة

أمانة المجلس الوطني للاستثمار: ب

المجلس الوطني إنشاءالاستثمار على المتعلق بتطویر 03_01رقم  أمرنص 

و بهذا الصدد صدر أول ،و قد أحال مهمة تحدید تشكیلته و صلاحیاته للتنظیم،للاستثمار

الذي یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و 281_01مرسوم تنفیذي رقم 

حیث أسند ،المعدل له185_06سیره و قد تم العدول عنه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ذي من المرسوم التنفی08أمانة المجلس للوزیر المكلف بترقیة الاستثمار حیث تنص المادة 

لم یتغیر  و ،)3(..."تتولى أمانة المجلس الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار" 281_01رقم 

الساري المفعول بحیث أبقى أمانة المجلس 355_06الوضع بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

یتولى الوزیر المكلف"منه 07مسندة للوزیر المكلف بترقیة الاستثمار بحیث تنص المادة 

)4("الاستثمارات أمانة المجلسبترقیة 

:المهام القبلیة عن انعقاد الاجتماع) أ

یتولى الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات ضبط جدول أعمال الجلسات و تاریخها من 

.)5(خلال تحضیر أشغاله و بعد ذلك یقترحه على رئیس المجلس

  .33ص مرجع سابق،،عسالي نفیسة-1

  .33ص، نفس المرجع-2

سالف ،یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني للاستثمار و تنظیمه و سیره281_01تنفیذي رقم ال  مرسومالمن 08المادة -3

  .الذكر

،الذي یحدد صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار و تشكیله و سیره355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 07المادة 4-

.سالف الذكر

.نفس المرجع-5
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:المهام المسندة لأمانة المجلس حال انعقاد الاجتماع) ب

بما أنّ الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار المكلف بأمانة المجلس فقد أسند له العدید من 

المهام یقوم بها حال انعقاد الاجتماع یتمثل أساسا في القیام بتبلیغ أي قرار أو رأي و توصیة 

كما یتولى انجاز تقاریر دوریة ،)1(أعضاء المجلس و الإدارات المعنیة إلىیصدرها المجلس 

.و یقدم هذه التقاریر أثناء جلسات المجلس)2(ییم الوضع المتعلق بالاستثمارلتق

:الاجتماعالمهام البعدیة عن انعقاد)ج

عدة نتائج و هذه النتائج تصاغ في شكل قرارات  إلىبعد انتهاء الاجتماع یتوصل الأعضاء 

للأمانة حیث یقوم الوزیر المكلف بترقیة و فیها تظهر المهام البعدیة)3(أو آراء أو توصیات

و تتولى أمانة ،الإدارات المعنیة إلىالاستثمار بتبلیغها لأعضاء المجلس كما یتم تبلیغها 

.)4(المجلس متابعة تلك القرارات و الآراء و التوصیات

 ىإلو أنّ المرسوم التنفیذي المحدد لصلاحیات الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار أشار فقط 

.)5(ضمان متابعة تطبیق قرارات المجلس دون ذكر لا الآراء و لا التوصیات

  .لذكرسالف ا،355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 07/3المادة -1

.نفس المرجع،355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 07/6المادة -2

.سالف الذكر ،355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 07/4المادة -3

.نفس المرجع،355_06تنفیذي رقم المرسوم المن 07/3المادة -4

.35مرجع سابق ص ،عسالي نفیسة-5
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:المبحث الثاني

التكریس القانوني للبعد البیئي

أن مختلف المشاریع  إلا ،اللاحقةو  السابقةباعتبار البیئة ثروة مشتركة بین الأجیال 

كان مباشرا أو غیر مباشر علیها مما یؤدي سوءاقد تسبب تأثیرا سلبیا الإنسانالتي یقوم بها 

اتخاذ التدابیر و الاحتیاطات اللازمة  إلىاستدعى بالضرورة حیث،تهدید البشریة خاصة إلى

و الدولة الجزائریة كغیرها من دول ،الإنسانخاصة و أنها تعتبر حق من حقوق ،لحمایتها

العالم حاولت تجسید لمبدأ حمایة البیئة عن طریق مختلف القوانین بغرض تحقیق التنمیة 

،)الأولالمطلب(و لقد ظهر هذا التكریس القانوني من خلال قوانین الاستثمار ،المستدامة

ا من خلال القوانین الأخرى باعتبار المشاریع الاستثماریة لها تأثیر كبیر على البیئة و كذ

.)المطلب الثاني(

:المطلب الأول

تكریس البعد البیئي في ظل قوانین الاستثمار

الدولة الجزائریة و رغبتها الكبیرة في استقطاب و تشجیع إلیهانظرا للظروف التي آلت 

لكن سرعان ما ،الاستثمارات سواءا كانت الوطنیة أو الأجنبیة دون الاهتمام بوضعیة البیئة

تكریس الحمایة البیئیة  إلىمما أدى به ،البیئةإلیهاتدارك المشرع خطورة الوضعیة التي آلت 

و ظهر ذلك بالخصوص من خلال قوانین الاستثمار ،بهدف تحقیق التنمیة المستدامة

باعتباره مجال مهم و مساهم في تدمیر البیئة باعتبار معظم المشاریع تكون على حساب 

كذلك قانون رقم ،)الفرع الأول()1(03_01مرأئة و لقد ظهر هذا التكریس من خلال البی

).الفرع الثاني()2(09_16

.،سالف الذكر،یتعلق بترقیة الاستثمار  03-01رقم  أمر-1

.،یتعلق بترقیة الاستثمار ،سالف الذكر،09-16قانون رقم -2
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:الفرع الأول

.المتعلق بتطویر الاستثمار03-01من خلال أمر 

باعتبار مشكلة البیئة تشغل العدید من الدول و الكثیر من العلماء و محل دراسة 

بالبیئة تعود بالدرجة الأولى على الكائنات الحیة المختلفة و الأضرارخاصة و أن نتائج 

.)1(و لا تستثني دولة من ذلكالإنسان

بسبب مختلف البیئةإلیهاو الدولة الجزائریة كغیرها من الدول أدركت الوضعیة التي آلت 

تكریس  إلىبها مما أدى ،خاصة في المشاریع الاستثماریةالإنسانالإنجازات التي یقوم بها 

:4لك من خلال ما نصت علیه المادة و ذ 03_01مبدأ حمایة البیئة من خلال أمر رقم 

تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع و التنظیمات المتعلقة "

و تستفید هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة ،بالنشاطات المقننة و حمایة البیئة

.)2("منصوص علیها في القوانین و التنظیمات المعمول بهاو الضمانات ال

و  حواجزفنجد هذه المادة رغم تكریسها لحریة الاستثمار و ذلك من خلال رفع كل ال

أنه أظهر ضرورة الحفاظ على البیئة الذي یعتبر كشرط  إلا ،القیود في وجه المستثمر

.)3(ضروري و لقد كان ذلك من خلال نفس المادة

و ذلك عن طریق ،أن قضیة الحفاظ على البیئة أصبحت محل اهتمامبذلك نجد

03-01من بینها نجد أمر رقم ،مختلف النصوص القانونیة التي أصدرتها الدولة الجزائریة

كذلك من خلال وضع مؤشرات ،و محاولة تحقیق التوازن البیئي،ذلك تماشیا مع الأوضاع

،تخصص القانون العام،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،سیاسة الاستثمار و حمایة البیئة في الجزائر،بركان عبد الغني1-

  .31ص  2010تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

.سالف الذكر،تعلق بتطویر الاستثماری،03_01من أمر رقم 4المادة -2

  .35ص  ،نفس المرجع ،بركان عبد الغني-3
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ى فیها البیئة موضوع اهتمام و تأخذ بعین حیث تبق،لأسالیب تقییم المشاریع،جدیدة

)1(الاعتبار

ولقد حاولت الدولة الجزائریة من خلال هذا القانون التوفیق بین متطلبات النمو 

بوجود تكامل بین المشاریع الاقتصادیة و ضرورة ،و متطلبات حمایة البیئة،الاقتصادي

)2(الحفاظ على البیئة

:الفرع الثاني

.المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16من خلال قانون رقم

و نظرا ،باعتبار البعد البیئي من أهم المعاییر التي تتخذ بها المشاریع الاستثماریة

لم یكتفي المشرع بالنص على الحمایة البیئیة من خلال ،للانعكاسات السلبیة الناتجة عنها

و لمرة أخرى حاول ذلك و تجنبا للآثار السلبیة و إقامة تنفیذ مشاریع ،القوانین السابقة

3و من خلال المادة 09_16و عن طریق قانون الاستثمار ،استثماریة تؤثر على البیئة

:ما یليمنه نص على الحمایة البیئیة و ذلك بنصها على 

القوانین و تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام "

لا سیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة و بالنشاطات و المهن ،التنظیمات المعمول بها

)3("الاقتصادیةالمقننة و بصفة عامة بممارسة النشاطات 

و ذلك بمحاولة ،و في ظل هذا القانون نجد أنّ المشرع أولى اهتمامات كبیرة للبیئة

و  ،تخفیفه الآثار السلبیة على البیئة الناتجة عن مختلف الاستثمارات و بالأخص الصناعیة

مذكرة لنیل شهادة ماستیر في العلوم السیاسیة و ،الحوكمة البیئیة و دورها في تحقیق التنمیة المستدامة،بن براهیم سارة-1

  .29ص  2015 ،جامعة محمد خیضر بسكرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،العلاقات الدولیة

جامعة قاصدي مرباح ،مجلة الباحث،"إشكالیة العلاقة التناقضیة بین النمو الاقتصادي و حمایة البیئة"،أحمد لعمي-2

.94-89،ص ص2013لسنة  12عدد  ،ورقلة الجزائر

.سالف الذكر،یتعلق بترقیة الاستثمار،09_16من قانون رقم ،03المادة -3
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لتحقیق الانسجام و التوافق بین التنمیة الاقتصادیة و ،مناسبةإستراتیجیةذلك باختیار 

.)1(الحفاظ على البیئة

كما أن معظم هذه الاستثمارات كانت تستهدف بالأكثر البلدان النامیة و من بینها 

تحقیق التلوث  إلىالجزائر و نظرا للوسائل المستعملة في هذه الإنجازات الاستثماریة تؤدي 

استوجب على المشرع الأخذ بعین ،من الطاقةأنواعا جدیدةالبیئي و خاصة لاستعمالها 

لأنها تعتبر عنصرا أساسیا لتحقیق التنمیة ،ئة واعتبارها أولى اهتماماتهالاعتبار مسألة البی

.)2(المستدامة

باعتباره ،ومن بین أهم الوسائل المستعملة لحمایة البیئة في غالبیة الدول نجد القانون

و خضوعهم للرقابة من ،ضروري لحمایة متمیزة و ذلك باحترام المستثمرین لكافة القواعد

تفعیل هذه الأهداف و هذا ما أدى بالدولة الجزائریة  إلىمما یؤدي ،اصةطرف سلطات خ

تعلق بترقیة الاستثمار ی 09_16رقم تكریس الحمایة البیئیة من جدید من خلال قانون  إلى

بهدف تحقیق الحمایة الكافیة لذلك اعتبر مبدأ الحمایة البیئیة بمثابة تبلور هام في مجال 

.)3(الاستثمار

:الثانيالمطلب 

.لبعد البیئي ل و الدستوريالقانونيتكریس ال

نتیجة لاستخدام مختلف الوسائل  الذي ،بسبب التدهور البیئي الذي ظهر مؤخرا

لم یكتف المشرع الجزائري بالنص على الحمایة البیئیة في مختلف قوانین ،الصناعیة الحدیثة

مجلة ،"لدعم نظم الإدارة البیئیة لتحقیق التنمیة المستدامةكإستراتیجیةالإنتاج الأنظف "،علي  فریدة و طالمفریدة كافي1-

.532-512،ص ص2017جوان  5عدد  المركز الجامعي عبد الحفیظ بوالصوف ،میلة ،،میلاق للبحوث و الدراسات

.32مرجع سابق ص ،بركان عبد الغني-2

، ص ص 2007لسنة ،07،عددجامعة البلیدة،،مجلة الباحث،"دور الدولة في حمایة البیئة"،كمال رزیق -3

95_105.
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نظرا لأهمیة هذه الأخیرة و تجنبا ،قوانین خاصة بالبیئةإصدار إلىتطرق إنماو  ،الاستثمار

تكریس الحمایة البیئیة  إلىو لقد تطرق المشرع ،للآثار السلبیة لمختلف المشاریع الاستثماریة

و رغبة في تعزیز مكانة )الأول الفرع(و صارمته فیها عن طریق مختلف قوانین البیئة 

).الثانيالفرع (باعتبار الدستور أعلى و أسمى قانون ،الحمایة البیئیة كرسها كمبدأ دستوري

:الفرع الأول

البیئة انونتكریس البعد البیئي في ق

یعد موضوع حمایة البیئة من المواضیع التي حضیت باهتمام من مختلف القوانین خاصة 

.قوانین الاستثمار ،و قوانین البیئة التي تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة 

:03_83قانون :أولا 

حیث كان بمثابة تغییر 1972ستوكهولوم لسنة  إعلان إلىترجع مسألة الحمایة البیئیة 

و بذلك قامت ،ضرورة الحمایة البیئیةبإدراكهاو من بینها الجزائر ،لمختلف الدول النامیة

حیث كان بمثابة قاعدة هامة في المنظومة 03_83بإصدار أول قانون یتعلق بالبیئة 

و كان بالأكثر حول ،التشریعیة بنص على السیاسة الواجبة في مجال الحمایة البیئیة

استغلال و حمایة الموارد الطبیعیة عن طریق مختلف التدابیر الوقائیة غیر أن هذا القانون 

)1(الاستثمار بشرط حمایة البیئةلم یقید

بهدف التقلیل من الأخطار الناتجة ،و باعتبار القوانین أهم و أكثر الوسائل حمایة للبیئة

و العمل على تحسین الأوضاع سعى المشرع عن طریق هذا القانون ،الإنسانعن أنشطة 

  .35-34ص ص  ،مرجع سابق،،بركان عبد الغاني-1
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ن حمایة متمیزة من أجل ضماباتخاذ إجراءات و تدابیر لازمة و فعالة في المجال البیئي

)1(للبیئة

كما أن الحمایة البیئیة كانت محل اهتمام كبیر بالنسبة للمشرع الجزائري بدلیل صدور 

،المجلس الوطني كهیئة استشاریة في مجال حمایة البیئةإنشاءتشریعات متعلقة بالبیئة و 

.)2(قد تناول المسائل البیئیة من منظور شامل03_83رغم أن قانون 

:10_03قانون :ثانیا 

10_03قانون رقم إصدارمسایرة من المشرع الجزائري لما أقرته الإعلانات الدولیة تم 

و الذي یعد نقطة تحول إیجابیة في ،)3(التنمیة المستدامة إطارالمتضمن حمایة البیئة في 

تجسدت في حمایة ،التكفل بحمایة البیئة من خلال ما تضمنه من مبادئ و أهداف إطار

و قد استند واضعوا ،أنّ المراسیم التنفیذیة لهذا القانون ما تزال تسیر ببطء إلا ،أفضل للبیئة

اتفاقیات عما ورد في القانون 5أي بزیادة ،50اتفاقیة من أصل  17على  10_03القانون 

.)4(03_83السابق رقم 

و )5(في المادة الرابعة منه في الفقرة السابعة الى تعریف البیئة10_03حیث حدد القانون 

و أیضا ،من هذا القانون الى أهم الأهداف لحمایة البیئة02بهذا الصدد ذكرت المادة 

مبدأ المحافظة :منه الى المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها هذا القانون03نصت المادة 

مبدأ ،مبدأ الادماج،مبدأ الاستبدال،مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة،لبیولوجيعلى التنوع ا

.105-95مرجع سابق ص ص ،"دور الدولة في حمایة البیئة"،كمالرزیق -1

،الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام،أحمد عبد المنعمبن -2

  .16ص  2008 ،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة

.19مرجع سابق ص ،بن أحمد عبد المنعم-3

.54مرجع سابق ص ،حمود صبرینة -4

.سالف الذكر،10_03قانون رقم من3-2المادتین  -5
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مبدأ ،مبدأ الحیطة،النشاط الوقائي و تصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة عند المصدر

.)1(و المشاركة الإعلاممبدأ ،الملوث الدافع

القانوني المحدد للسیاسة العامة و المبادئ التي تنتجها  الإطار 10_03و یعد قانون 

من  06فالفقرة  ،الدولة لحمایة البیئة و مواجهة كل التحدیات التي ترهن واقعنا في الجزائر

صراحة على ضرورة اتخاذ مبدأ الحیطة باعتبار مبدأ یؤسس علیه قانون تشیر03المادة 

03_10)2(.

:الفرع الثاني

تكریس البعد البیئي دستوریا

رغبة من المشرع في تعزیز مبدأ حمایة البیئة لم یكتف بتكریسه في مختلف القوانین 

و ذلك باعتبار الحق في البیئة حق من ،أدرك ضرورة تكریسه دستوریاإنماو  ،السالفة الذكر

لحفاظ علیها و و هو مبدأ تبنته كل الدول نظرا لرغبتهم في بیئة سلیمة و ا،الإنسانحقوق 

هو واجب كل من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة باعتبار ذلك شرط ضروري لتحقیق 

.)3(التنمیة المستدامة

لكن بتزاید الاهتمام ،غیر أن المشرع لم یكرس الحمایة البیئیة في الدساتیر السابقة

2016اتجهت الدولة الجزائریة من خلال التعدیل الدستوري لسنة ،الدولي بالحق في البیئة

.التنمیة المستدامة ،سالف الذكر إطاریتعلق بحمایة البیئة في ،10_03من قانون رقم 2،3المواد -1

كلیة الحقوق و العلوم ،فرع قانون البیئة،مذكرة ماجستیر في القانون،مبدأ الحیطة في المجال البیئي،خالد عبد العزیز-2

  .32ص 2014 ،_)1(_جامعة الجزائر ،السیاسیة

مجلة الأبحاث القانونیة ،"الحقوق و الحریات و الواجبات في ظل التعدیل الدستوري الجزائري"،سلطاني لیلة فاطمیة.3-

  36-33 ص  ص 2016لسنة  7عدد  ،جامعة الجیلالي لیاس سیدي بلعباس،المعمقة

.
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و لقد ظهر هذا  ،الى تقنین حق المواطن في بیئة سلیمة لیضفي علیها الشرعیة الدستوریة

.)1(منه68التكریس من خلال المادة 

للمواطن الحق في بیئة سلیمة تعمل الدولة على ":لقد نصت هذه المادة على ما یلي

یحدد القانون واجبات الأشخاص الطبیعیین و المعنویین لحمایة ،لى البیئةالحفاظ ع

)2("البیئة

مجلة ،"2016الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل الدستوري الجزائري "،لزرق عائشة و زیاني نوال1-

  .290-283ص ص 2016جوان  15عدد  ،دفاتر السیاسة و القانون

.سالف الذكر،2016التعدیل الدستوري 68المادة 2-
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:الثانيالفصل

القانونیة لحمایة البیئةالآلیات

 أنتحقیقه دون  إلىیعتبر موضوع حمایة البیئة من المشاریع المهمة التي تسعى الدول 

.تؤثر على حریة الاستثمار باعتباره عنصرا فعالا من اجل تحقیق مستوى اقتصادي رفیع

واحد سعت الدولة الجزائریة عن  أنولأجل تفعیل حریة الاستثمار وحمایة البیئة في 

قانونیة لتجسید ذلك على ارض الواقع وذلك من آلیاتوضع عدة  إلىطریق مختلف قوانینها 

، وكذلك )المبحث الأول(تلفة من اجل التوفیق بین الاستثمار والبیئة مخوقائیةخلال مبادئ

هذا لم یكن كافیا حیث  أنغیر ،الأضراربهدف المحافظة على التوازن البیئي والتقلیل من 

أخرى ضروریة لتوفیر الحمایة اللازمة للبیئة في مختلف آلیةاتخاذ  إلىاستدعت الضرورة 

.)المبحث الثاني(الحیطة مبدأالمشاریع الاستثماریة تتمثل في
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:المبحث الأول

المبادئ الوقائیة للتوفیق بین الاستثمار والبیئة

تعتبر معظم المشاریع الاستثماریة خاضعة لسیاسة الرقابة، خاصة القبلیة وذلك بغرض 

معرفة أهمیة المشروع  و مدى تأثیره على البیئة من كل الجوانب، وبهذا الصدد اعتمد

المشرع الجزائري من خلال مختلف القوانین الخاصة بالاستثمار و البیئة لاتخاذ مبادئ وقائیة 

، )المطلب الأول(مستعملة في مختلف المشاریع الاستثماریة منها نظام دراسة مدى التأثیر 

نظام على  كما اعتمد أیضا ،الذي یكون بهدف دراسة المشاریع ومدى تأثیرها على البیئة

یمنع كل التصرفات  داريإ إجراءالذي یعتبر ،)المطلب الثاني(هام یتمثل في نظام الحظر 

.التي تشكل خطورة على البیئة

:المطلب الأول

نظام دراسة مدى التأثیر

دراسة خطورة المشاریع الاستثماریة، قبل إنجازها على  إلىتهدف معظم دول العالم 

ارض الواقع وذلك عن طریق أداة قانونیة فعالة في مجال حمایة البیئة وهي دراسة مدى 

لذا سنتناول من خلال هذا ،الأخطارالتقلیل من  إلىالتأثیر، باعتباره أسلوب وقائي یهدف 

هذه  وأهدافومحتوى ،)الفرع الأول(یرالتكریس القانوني لدراسة مدى التأث إلىالمطلب 

).الفرع الثالث(دون استثناء للمشاریع الخاضعة لهذه الدراسة ،)الفرع الثاني(الدراسة 

:الفرع الأول

التكریس القانوني لدراسة مدى التأثیر

مما استدعى بالضرورة ،باعتبار دراسة مدى التأثیر وسیلة فعالة في حمایة البیئة

:لتكریسها في مختلف القوانین من بینها نجد
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:البیئةقانونفي ظل  :ولا أ

:)المتعلق بحمایة البیئة (03-83قانون البیئة -1

قانون یبین اخذ المشرع الجزائري بنظام أولبمثابة 03-83لقد كان قانون البیئة 

معرفة وتقدیر  إلىتهدف ،دراسة التأثیر فاعتبره وسیلة قانونیة أساسیة للنهوض بحمایة البیئة

الانعكاسات المباشرة وغیر المباشرة للمشاریع على التوازن البیئي، وكذا في إطار ونوعیة 

.)1(معیشة السكان

بعد المساس المتكرر بالبیئة ونظامها، تحدید الآلیةوكان اخذ المشرع الجزائري بهذه 

.)2(الضرر مما لا یحقق تعویض عادل

 أنیجب :"على ما یلي)2(، )1(من هذا القانون في الفقرتین 131المادة أضافتكما 

قرار بالموافقة محددة بموجب ومشاریع الاستصلاح التي تستلزم رخصة اوأشغالتتقید 

.هذا القانون، بالانشغالات المتعلقة بالبیئة

قد تلحق بحكم المنشآت أوتتضمن الدراسات السابقة لإنجاز، استصلاح  أنیجب 

أهمیة حجمها وانعكاسها على الوسط الطبیعي الضرر، دراسة لمدى التأثیر تسمح بتقدیر 

استنادا على هذا القانون أحدثت دراسة مدى التأثیر تغییرا في مجال حمایة )3(".عواقبها

 إعدادوقائي یكون قبل انجاز المشاریع الاستثماریة، وعلیه یتم  إداري إجراءالبیئة باعتباره 

4)2(.التقاریر الإداریة سوآءا بمنح الرخص في حالة مساس المشروع بالبیئة بصورة خطیرة

،  2014الإسكندریة مكتبة الوفاء القانونیة ،سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل القانون الجزائري، الطبعة الأولى، -1

 .135ص

القانون الدولي، رسالة دكتوراه في العلوم أحكامالتنمیة المستدامة على ضوء  إطارزید المال صافیة، حمایة البیئة في -2

.387،ص2014،، تخصص القانون الدولي ،  كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري تیزي وزو

.یتعلق بحمایة البیئة ،سالف الذكر03-83من قانون 131المادة 3-

.90بركان عبد الغاني ، مرجع سابق ،ص-4



الآليات القانونية لحماية البيئة    :الفصل الثاني

- 38 -

):المتعلق بحمایة البیئة (10-03قانون البیئة -2

تزامنا مع التدهور البیئي الذي نتج بسبب مختلف المشاریع التي یقوم بها الانسان 

ولم یستثني هذا القانون اجراء دراسة مدى ،یتعلق بحمایة البیئةأخرأصدر المشرع قانون 

ح الاقتصادیة للأفراد مسبق یهدف لتحقیق التوازن بین المصال إداري إجراءالتأثیر، فاعتبره 

الآثارالمحتملة للنشاط كما نص على معلومات عن الآثاروالمصالح العامة، ذلك للتأكد من 

.)1(البیئیة

تخضع مسبقا و حسب الحالة :"على انه 10-03من القانون 15كما تنص المادة 

لموجز التأثیر على البیئة ،مشاریع التنمیة و الهیاكل و المنشآت  الثابتة و  أولدراسة 

و برامج البناء و التهیئة التي تؤثر الأعمالالفنیة الأخرى، و كل الأعمالالمصانع و 

الأنواع والموارد لاحقا على البیئة ،لا سیما على  أوغیر مباشرة فورا  أوبصفة مباشرة 

.طبیعیة والتوازنات الایكولوجیة وكذلك على إطار ونوعیة المعیشةوالأوساط والفضاءات ال

.)2(."تحدید كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

:الأخرىفي ظل القوانین :ثانیا

دراسة مدى التأثیر والتطرق الیهاإجراءلم تكتفي قوانین البیئة بالنص على ضرورة 

:ونذكر من بینها،الكبیرةنظرا لأهمیتهاالأخرىالقوانین  إلىتعدى ذلك وإنما

:78-90المرسوم التنفیذي -1

المتعلق بدراسة 78-90مرسوم تنفیذي أول 03-83 رقم لقد تزامن مع قانون البیئة

ونظرا للتدهور الذي ،لأهمیتها الكبیرةالتأثیر على البیئة الذي ینص على دراسة التأثیر نظرا 

قبلي إجراءانه ":منه على انه02البیئة بسبب المشاریع الاستثماریة فنصت المادة إلیهآلت 

كآلیة لحمایة البیئة، مذكرة ماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق دراسة مدى التأثیر إجراءبن موهوب فوزي، 1-

  .15ص ، 2012،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ، 

.نیتعلق بحمایة البیئة ، سالف الذكر10-03قانون رقم من 15المادة -2
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أهمیتهاوالمنشآت الكبرى التي یمكن بسبب التهیئةوأعمالأشغالجمیع إلیهیخضع 

والفلاحیة الصحراویةتلحق ضررا مباشرا او غیر مباشر بالبیئةأن  وأثارهاوإبعادها

.)1("وحسن الجواروالآثارالأماكنوالحیوان والنبات والمحافظة على والمساحات الطبیعیة

المشروع في إدخالملائمةتحدید مدى  إلىویهدف هذا المرسوم من خلال هذه المادة 

.)2(البیئةبحمایةوالتعلیمات المتعلقة الإجراءاتوالتحقق من كل الآثاربیئته وتحدید وتقییم 

:145-07المرسوم التنفیذي -2

السالف 78-90المرسوم التنفیذي أحكام145-07المرسوم التنفیذي  الغيلقد 

الآثارفیه كیفیة تنظیم وتقییم أحالالذي  10 -03الذكر وذلك بعد صدور قانون الجدید 

34)3(.الذي تضمن كل التفاصیل 145-07المرسوم  إلىالبیئیة فیما یتعلق بدراسة التأثیر 

الثانیة منه اجراء المادةالجزائري من خلال هذا المرسوم وبموجبلقد عرف المشرع 

تهدف الدراسة او موجز التأثیر على البیئة الى تحدید مدى ملائمه :"دراسة مدى تأثیر

المشروع في بیئته مع تحدید وتقییم الاثار المباشرة وغیر المباشرة للمشروع إدخال

، واوجبت )4(."البیئة في إطار المشروع المعنيحمایةوالتحقق من التعلیمات المتعلقة

من نفس المرسوم على انه یجب ان یكون كل تغییر في ابعاد المنشآت وقدرة5المادة 

والطرق التكنولوجیا محل دراسة او موجز التأثیر جدیدین بمجرد ایداع الإنتاج أوالمعالجة 

تكون وفق دراسة  أنفتتطلب كل هذه المشاریع ،علیهاللموافقةدراسة او موجز التأثیر

.)5(مختصة نظرا لأهمیتها الكبیرة

 10العدد.ج.ج.ر.ج.المتعلق بدراسات التأثیر على البیئة 1990فیفري 27المؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي 1-

).ملغى(1990مارس 07الصادر في 

.92بن احمد عبد المنعم، مرجع سابق  ص 2-

.92نفس  المرجع، ص -3

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة 2007ماي 19، المؤرخ في 145-07مرسوم تنفیذي -4

.2007ماي  22في  الصادر 34العدد.ج.ج.ر.ج.وموجز التأثیر على البیئة

.مرجع سابق، 145-07المرسوم التنفیذي من5المادة -5
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المشرع حاول تحدید الأهمیة و الأهداف من   هذه  أنو من خلال هذا المرسوم نجد 

.)1(بالبیئة الإضرارإلحاقالدراسة بصورة واضحة،وسهل طرق تنفیذ المشاریع دون 

:10-01قانون المناجم -3

باعتباره قانون یحكم وبصورة واضحة ،دراسة التأثیر إلىقانون المناجم بدوره تطرق 

من 24ولقد تبین ذلك من خلال المادة ،المشاریع الاستثماریة الحاصلة في هذا المجال

:الأتيفي نصها 10-01قانون 

استغلال كل موقع منجمي على مكونات البیئة أثارتحلیل :دراسة التأثیر على البیئة"

وباطنها،الطبیعیة، النباتات  الأرضبما فیها الموارد المائیة، جودة الهواء والجو، سطح 

والحیوان،وكذا على التجمعات البشریة القریبة من الموقع المنجمي بسبب الضوضاء 

.سكان المجاورینوالغبار والروائح والاهتزازات وتأثیرها على الصحة العمومیة لل

إجراءالتأثیر على البیئة مخطط تسیر البیئة، ویتم تحضیره وفق وتشمل دراسة

).2(..."الاستغلال أوالاستكشاف أشغالالمعمول بها عند بدایة والأنظمةتحدده القوانین 

:الفرع الثاني

دراسة التأثیر وأهدافمحتوى 

المبادئ التي تسعى لضمان الوقایة اللازمة  أهملقد أصبحت دراسة مدى التأثیر من 

:وذلك بضرورة التقید بما جاء في القوانین من جانب،من اجل تحقیق الحمایة البیئیة

15بن موهوب فوزي ، مرجع سابق ص-1

یولیو 14، الصادر في  35العدد. ج.ج.ر.یولیو ،یتضمن قانون المناجم ،ج03مؤرخ في 10-01قانون رقم -2

2001.
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:محتوى الدراسة :أولا

أحال ذلك وإنمامن تحدید محتوى دراسة التأثیر 03-83لم یتمكن قانون البیئة 

المتعلق بدراسة 78-90من المرسوم التنفیذي 5وهو ما جاء في نص المادة ،للتنظیم

.التأثیر

التي تنص 16لكن الشيء الإیجابي الذي جاء به قانون البیئة الجدید هو نص المادة 

وبحسب هاتین المادتین فانه 1)2(.تضمنه دراسة التأثیر أنعلى الحد الأدنى الذي یمكن 

:تتضمن دراسة مدى التأثیر العناصر التالیة

:یحدد عن طریق التنظیم محتوى دراسة التأثیر الذي یتضمن على الأقل ما یلي"

عرض عن النشاط المزمع القیام به،-

للموقع وبیئته اللذین یتأثران بالنشاط المزمع القیام به، الأصلیةوصف للحالة -

بفعل النشاط المزمع القیام الإنسانثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة وصف للتأ

به، والحلول البدیلة المقترحة،  

النشاط المزمع القیام به على التراث الثقافي، كذا تأثیراته على أثارعرض عن -

الاقتصادیة، –الظروف الاجتماعیة 

اذا امكن بتعویض،الاثار عرض عن تدابیر التخفیف التي تسمح بالحد او بإزالة، و -

.)2("المضرة بالبیئة و الصحة ،

حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 1-

  .31ص  2006المدرسة العلیا للقضاء ،

.تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابقی، 10-03من قانون 16المادة 2-
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كیفیة تقدیم الوثیقة الخاصة بدراسة التأثیر بحیث 78-90كما بین المرسوم التنفیذي 

یقدمها صاحبها في ثلاث نسخ على الأقل لدى الوالي المختص إقلیمیا الذي یحولها بدوره 

.الوزیر المكلف بالبیئة إلى

بالموافقة على دراسة التأثیر إمایقوم الوزیر المكلف بالبیئة بدراسة الملف ویصدر قررا 

بدونه، فیصدر قراره بعد اخذ الدراسة بعین الاعتبار والموافقة علیها او  أوفي البیئة بتحفظ 

یكون هناك تسبیب لقرار الرفض كما یمكن له  أنرفضها بعد الفحص، وفي هذه الحالة لا بد 

.)1(یتخذ قراره أنیطلب دراسات ومعلومات تكمیلیة قبل  أنأیضا 

مكاتب :كما حدد المشرع بموجب التنظیم التي تقوم بأعداد دراسة التأثیر وحصرها في

مكاتب استثمارات معتمدة من الوزارة المكلفة بالبیئة والتي –مكاتب خبرات –الدراسات 

.)2(تنجزها على نفقة صاحب المشروع

:الدراسة أهداف: ثانیا

كمبدأدراسة مدى التأثیر، أصبحت معظم دول العالم تأخذ به إجراءنظرا لأهمیة 

باعتبارها تتمحور حول تقییم الخطر المحتمل وقوعه،و كل ،التقییم بعبارة القاعدة العامة

.)3(العناصر التي تستوجب الحمایة في كل قرار تنموي

المحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات دراسة 145-07كما نص المرسوم التنفیذي 

تهدف دراسة او موجز :"منه2موجز التأثیر على الهدف من هذه الدراسة من خلال المادة 

التأثیر على البیئة الى تحدید مدى ملائمة المشروع في بیئته مع تحدید و تقییم الاثار 

.143سایح تركیة ، مرجع سابق ص -1

.35حوشین رضوان، مرجع سابق، ص-2

و العلوم السیاسیةقایدي سامیة، التجارة الدولیة و البیئة، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون،  كلیة الحقوق-3

  )س .ب (مولود معمري تیزي وزو ،جامعة 
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روع و التحقق من التكفل بالتعلیمات المتعلقة بحمایة البیئة المباشرة اوغیر مباشرة للمش

.)1("في اطار المشروع المعني

الأهداف المنتظرة من دراسة مدى التأثیر تتمحور  أهم أنمن خلال هذا نستنتج 

:بالأصل حول حمایة البیئة وذلك ب

المحتملة والآثار،تحدید العناصر المؤثرة على البیئة من خلال دراسة النشاط*

.للأنشطة المقترحة

.تحدید إیجابیات المشروع على البیئة، والطرق المستعملة فیه*

.السلبیة الناتجة عنهالآثارالتقلیل من  أوإیجاد كل الحلول اللازمة للحد *

الأخرى بهدف الحمایة الآلیاتوقائیة تكمل آلیةدراسة مدى التأثیر إجراءاعتبار *

.)2(البیئیة

:الثالث الفرع

المشاریع الخاضعة لدراسة مدى التأثیر البیئي

المتعلق بحمایة البیئة في إطار 10-03من القانون رقم 15جاء في نص المادة 

:التنمیة المستدامة المشاریع الخاضعة لدراسة مدى التأثیر في نصه على

لموجز التأثیر على البیئة، مشاریع التأثیر اوتخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة"

وبرامج الاخرى،وكل الاعمالوالمصانع والاعمال الفنیةالتنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة

والتهیئة، التي تؤثر بصفة مباشرة او غیر مباشرة فورا او لاحقا على البیئة، لاسیما البناء

، یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر 145-07من المرسوم التنفیذي 2المادة -1

.سالف الذكرعلى البیئة، 

.17بن موهب فوزي ، مرجع سابق ص-2
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وكذلك على  لتوازنات الایكولوجیةوا والفضاءات الطبیعیةوالأوساطوالموارد الأنواععلى 

.ونوعیة المعیشة إطار

.)1(."تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

المتعلق بدراسات 78-90والمرسوم التنفیذي 03-83في قانون أیضاوهو ما جاء 

لتصنیف المشاریع الخاضعة التأثیر في البیئة، وبهذا الصدد یمكن استخلاص معیارین

:لدراسة التأثیر

التهیئة والمنشآتوأعمالالأشغالوأهمیةهدفه ربط الدراسة بحجم :الأولالمعیار 

.الكبرى

لها  ماإ الآثارالعملیات التي لها تأثیر على البیئة، وهذه  إلىیهدف :المعیار الثاني

لها مساس بالبیئة البشریة وإما)كالفلاحة، النباتات الحیوانات(مساس بالبیئة الطبیعیة 

.)2(والآثارالأماكنخصوصا الصحة العمومیة وكذا 

الوصف المحدد لم یعطي10-03قانون  أنكما نلاحظ من خلال هذه القوانین 

الایجابي الذي جاء به المرسوم التنفیذي  يءالشوهو  ،التأثیرللمشاریع الخاضعة لدراسة 

90-78)3(.

10-03قانون البیئة  إرفاقمن طرف المشرع الجزائري من خلال تأكدما وأیضا

29فكانت التأثیرالمتضمن قائمة للمشاریع الخاضعة لدراسة 145-07بالمرسوم التنفیذي 

:مشروعا على سبیل المثال 

سكن  ألفمشاریع بناء مدن جدیدة یفوق عدد سكانها مئة -

.التنمیة المستدامة ،مرجع سابق إطارتعلق بحمایة البیئة في ی10-03من القانون 15المادة -1

.139سایح تركیة ، مرجع سابق ،ص-2

.33حوشین رضوان، مرجع سابق، ص-3
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مشاریع تهیئة و انجاز طرق سریعة -

)1(......سریر 800مشاریع انجاز مركبات فندقیة على اكثر من -

:المطلب الثاني

نظام الحظر

لم یكن نظام دراسة التأثیر كافیا من اجل تحدید درجة الخطورة ،و آثار المشاریع 

الاستثماریة،مما استدعى بالضرورة إلى اتخاذ نظام آخر یساعد في حمایة البیئة من كل 

الفرع (الذي اختلف تعریفه من نظام لأخرالمخاطر التي تهددها و هو نظام الحظر

الذي یهدف إلى منع بعض التصرفات التي تشكل خطورة و ذلك عن طریق أنواعه )الأول

.)الفرع الثالث(حددت معظم القوانین أهم تطبیقاتهكما ،)لثانياالفرع (المختلفة 

:الفرع الأول

تعریف نظام الحظر

تقوم الإدارة بإتباع وسیلة قانونیة بغرض مراقبة المشاریع و حمایة البیئة،و یعتبر نظام 

التي تمارس على المشاریع التي  تشكل خطورة على )2(الحظر احد هذه الوسائل القانونیة،

.یكون بهدف تقدیر درجة الخطورة و الوقایة القبلیة من ذلك البیئة و 

مجلة التواصل في الاقتصاد ولیلى بوكحیل ،المؤسسات المصنفة في الجزائر و علاقتها بحمایة البیئة و العمران ،-1

- 109ص ص  2017سبتمبر 51،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باجي مختار ،عنابة ،العدد الادارة و القانون

112.

.التنمیة المستدامة ،سالف الذكر  إطارتعلق بحمایة البیئة في ی، 10-03من قانون 33المادة   -2
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فتقوم هیئات ذات خبرة و مكاتب دراسات أو استشارات مختصة معتمدة لدى وزارة 

.)1(البیئة بانجاز هذه الدراسة مع تحمل صاحب المشروع كل النفقات

    10-03ة وفي هذا الصدد نجد عدة قوانین كانت في هذا الإطار فمنها قانون البیئ

على منع أي عمل من شانه أن یضر بالتنوع الطبیعي و یشوه )2(33مادته خلال نصمن 

.طابع المجالات المحمیة كون القانون أخضعه لحمایة خاصة

المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السیاحیین 02-03كما نجد قانون 

إفساد نوعیة میاه البحر یتسبب فيأو للشواطئ بممارسة أي عمل یمس بالصحة العمومیة 

.)3(أو إتلاف قیمته النوعیة

المشرع استعمل أسلوب الحظر  دسابقا، نجفمن خلال هذه النصوص القانونیة المذكورة 

.لضرورة تدخل الإدارات للحفاظ على البیئة و حمایتها من كل المخاطر

:الفرع الثاني

أنواع نظام الحظر

كثیرا ما یلجا القانون في حمایة البیئة إلى حظر الإتیان ببعض التصرفات التي یقدر 

.خطورتها و ضررها على البیئة ،  یكون هذا الحظر مطلقا أو نسبیا

جامعة بسكرة مجلة العلوم الإنسانیة،زائر،زهیر صیفي ،دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة من التلوث في الج-1

  .421- 412صص   2016دیسمبر  6،الجزائر ،العدد 

مجلة التواصل في الاقتصاد و لیلى بوكجیل ،المؤسسات المصنفة في الجزائر و علاقتها بحمایة البیئة و العمران ،-2

-ص  2017،سبتمبر  6مختار ،عنابة ،العدد  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة باجي.الإدارة و القانون

  .115- 106ص

27-26حوشین رضوان ،مرجع سابق ص ص -3
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:الحظر المطلق :أولا

في الحقیقة أن قواعد قانون البیئة في مجملها هي قواعد آمرة ،و یجسد الحظر 

لهذه القواعد،و یمكن القول أن الحظر المطلق یتمثل في منع الإتیان المطلق صورة واضحة 

).1(بأفعال معینة لما لها من أثار ضارة  بالبیئة منعا تاما لا استثناء فیه ولا ترخیص بشأنه

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 10-03وبهذا الصدد نص المشرع في القانون 

یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أورمي "على انه 51المستدامة في المادة  

).2........".(للنفایات ،أیا كانت  طبیعتها ،في المیاه المخصصة لإعادة

المتعلق بحمایة الساحل و تثمینه ،حیث نصت 02-02و جاء أیضا في قانون  

ممارسة أي انه یمنع المساس بوضعیة الساحل الطبیعیة ،كما انه یمنع "منه  09المادة 

نشاط من الأنشطة السیاحیة و خاصة الاستجمامیة ،و الریاضات البحریة ،و التخییم 

...."...)3(.

:الحظر النسبي:ثانیا

یتجسد الحظر النسبي في منع القیام بأعمال معینة یمكن أن تلحق أضرار بالبیئة في 

بعد الحصول على ترخیص من السلطات المختصة، ووفقا أي عنصر من عناصرها،إلا

.للشروط و الضوابط التي تحددها و القوانین و اللوائح لحمایة البیئة

و نلاحظ أن الحظر النسبي یتقاطع مع فكرة الترخیص بمعنى أن الحظر النسبي هو 

.السبب في تطلب الحصول على رخصة لممارسة نشاط معین

محمد قاسمي ،الآلیات القانونیة لحمایة البیئة من التلوث الصناعي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

  .41ص  ،2016،،الجزائر  )2(دباغین ،سطیف القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد لمین

.التنمیة المستدامة ،مرجع سابق  إطارتعلق بحمایة البیئة في ی، 10-03من قانون 51المادة -2

الصادر 10تعلق بحمایة الساحل و تثمینه ج ر ج ج،العدد ی،2002فیفري    05في  المؤرخ02-02قانون رقم    -3

.2002فیفري    10  في
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بشان الحظر النسبي انه یقترب إلى إجراء الترخیص حیث لا و ما یمكن أن نستنتجه 

یمنع المشرع نشاطا ما إلا بالقدر الذي یحافظ فیه على المنظومة البیئیة و الموارد الطبیعیة 

،و هذا یعني أن إجراء الحظر النسبي لیس الهدف منه المنع النهائي الذي یضبط النشاط 

).1(لا یؤدي إلى الإضرار بالموارد البیئیةوإنما یستهدف هدا النشاط بشكلالتنموي،

یشترط "التي تنص على انه 10-03من قانون55/1و في الصدد جاء في المادة 

في عملیات شحن أو تحمیل كل المواد أو النفایات الموجهة للغمر في البحر الحصول 

.)2("على ترخیص یسلمه الوزیر المكلف بالبیئة 

المتعلقة       29-90من القانون69المادة عن الحظر النسبي ما جاء في و مثال

لا یرخص لأي بناء أو هدم من شانه أن یمس التراث "التعمیر المعدل و المتمم بالتهیئة و

.)3(......"الطبیعي و التاریخي

:الفرع الثالث

أهم تطبیقات نظام الحظر

:مجالات عدیدة منها یطبق نظام الحظر في قانون البیئة في 

:مجال حمایة البیئة و الإطار المعیشي: أولا

المتعلق 10-03من قانون 66یتخذ  كل من التشریعات العمرانیة ،و المادة  

:بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة منعت كل إشهار 

42محمد قاسمي، مرجع سابق ص-1

.سالف الذكرالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،10-03من قانون 55المادة  -2

 2في  ر، صاد52عدد.ج.ج.ر.،یتعلق بالتهیئة و التعمیر ،ج 1990ر دیسمب01مؤرخ في 29-90قانون رقم -3

،صادر   51 ج عدد.ج.ر.،ج 2004أوت  14،المؤرخ في 05-04و متمم بموجب القانون رقم ،معدل 1990دیسمبر 

  .2004اوت 15بتاریخ 
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.على العقارات المصنفة في المساحات التاریخیة -

الآثار الطبیعیة و المواقع المصنفة في المساحات المحمیة ،و في مباني الإدارات -

.)1(العمومیة ،و على الأشجار 

:مجال حمایة التنوع البیولوجي:ثانیا

یحتل التنوع البیولوجي أهمیة بالغة من اجل استمرار الحیاة و المحافظة  على التوازن 

یمنع ما یأتي 10-03من قانون 04/5البیئي ،و بهذا الصدد نص المشرع في المادة

قابلیة التغیر لدى الأجسام الحیة من كل مصدر،بما في ذلك الأنظمة البیئیة البریة و :

و .نظمة   البیئیة المائیة و المركبات الایكولوجیة التي تتألف منهاالبحریة و غیرها من الأ

.)2("وكذا تنوع النظم البیئیة هذا یشمل التنوع ضمن الأصناف و فیما بینها،

:في مجال حمایة المیاه و الأوساط المائیة:ثالثا

،في یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات ،أیا كانت طبیعتها 

المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة و في الآبار و الحفر و سرادیب جذب 

.)3(المیاه التي غیرت تخصیصها

یمنع داخل المیاه البحریة الخاضعة للقضاء الجزائري ،كل صب أو غمر أو ترمید -

.)4(لمواد من شانها

:منه 46المتعلق بالمیاه في المادة 05-12و جاء أیضا بهذا الصدد في قانون 

تفریغ المیاه القذرة مهما كانت طبیعتها أو صبها في الآبار و أروقة التقاء المیاه و "

.الینابیع و أماكن الشرب العمومیة و الودیان و القنوات 

.،سالف الذكرتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةی10-03من قانون 66المادة -1

.المستدامة ،نفس المرجعتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ی10-03من قانون 04المادة  -2

.سالف الذكرالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،10-03من قانون 51المادة -3

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،مرجع سابق10-03من قانون 52لمادة -4
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تلوث المیاه الجوفیة من خلال وضع أو طمر الموارد غیر الصحیة التي شانها أن-

"التسریبات الطبیعیة أو من خلال إعادة التموین الصناعي  ........)1(.

سبتمبر  04الصادر في 60ج ،عدد .ج.ر.ج ،2005  ا أوت04المتعلق بالمیاه  مؤرخ في 12-05قانون   -1

2005.
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:المبحث الثاني

مبدأ الحیطة كآلیة لحمایة البیئة

،بحیث اعتمد 1992دیجانیرو  سنة یعود ظهور مبدأ الحیطة لأول مرة لمؤتمر ریو

على اتخاذ إجراءات وقائیة بهدف الحفاظ على البیئة كمبدأ قانوني ینص

أو التقلیل  من الأضرار الناتجة عن مختلف النشاطات ،فاعتبر مبدأ وقائي لا ردعي 

،لیس بهدف محو الأخطار و إنما التزام باتخاذ التدابیر الاحتیاطیة لتفادي وقوع 

التحدید لطبیعته القانونیة الأضرار،فسعت مختلف الدول إلى الإعمال بهذا المبدأ من حیث

.)المطلب الثاني(،كما حدد القانون نطاق تطبیقه)المطلب الأول(

:المطلب الأول

الطبیعة القانونیة لمبدأ الحیطة

مما جعل معظم دول العالم تأخذ یعتبر مبدأ الحیطة مبدأ هام في مجال حمایة البیئة،

، و تماشیا مع )الفرع الأول(كقاعدة قانونیة إلزامیة و ذلك بسعیها لتكریس هذا المبدأ به

.)الفرع الثاني(القوانین الدولیة السائدة ،استوجب بالضرورة إعطاءه قیمة قانونیة 

:الفرع الأول

تكریس مبدأ الحیطة

دول العالم نظرا للأهمیة البالغة لحمایة البیئة و بهدف الحفاظ علیها ،سعت مختلف

:إلى تكریس مبدأ الحیطة 
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:في القانون الدولي : أولا

كان  1982یعود ظهور مبدأ الحیطة لأول مرة للمیثاق العالمي للطبیعة القانونیة لسنة 

ثم جاء إعلان ریو لسنة ،یهدف إلى عدم منح تراخیص لمزاولة النشاطات المضرة بالبیئة

.)1(عالمي للبیئة ،فاعتبر مبدأ الحیطة أساس نظام 1992

من اجل حمایة البیئة یجب على الدول أن تتخذ :"منه 15وكان ذلك من خلال المادة 

تدابیر الحیطة طبقا لإمكانیاتها في حالة الأضرار الجسیمة  ،و التي یمكن إصلاحها ،وان 

عدم وجود تأكید علمي مطلق لا یجب أن تستخدم كذریعة لتأجیل اتخاذ تدابیر فعالة لمنع 

.)2("تدهور أوضاع البیئة 

و لقد تبنت العدید من الدول مبدأ الحیطة من خلال المصادقة علیه في مختلف 

حیث تبنت هذه الاتفاقیة 1992الاتفاقیات الدولیة ،بعد إعلان مؤتمر قمة الأرض بریو في 

ندوة الأطراف ،فكان له الفضل في إطار الأمم المتحدة حول التغیرات المناخیة التي انشات

وهو ما تأكد علیه  سابقا في مؤتمر ظهور مبادئ و قواعد جدیدة في القانون الدولي البیئي،

.1987الأمم المتحدة حول بحر الشمال سنة 

كما برز هذا المبدأ في الاتفاقیة الإفریقیة المتعلقة بمنع تصدیر النفایات الخطیرة إلى 

،و أیضا في اتفاقیة ماستریخت المنشئة للاتحاد الاروبي المعدلة بموجب 1991إفریقیا لسنة 

1995،كما أدرج المشرع الفرنسي المبدأ بموجب قانون بارنییه لسنة 1997اتفاقیة أمستردام 

.)3(عند تعدیله التقنین الریفي الفرنسي 

.356مرجع سابق ص صافیة،زید المال -1

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ،مرجع سابق زید المال صافیة،:نقلا عن -2

  .356ص 

مجلة أبحاث ،مبدأ الحیطة في النظام القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة ،قسم الحقوق ،جامعة جیجل ،شعیب جلیط-3

.115-105،ص ص 2017،دیسمبر 5،العدد قانونیة و سیاسیة



الآليات القانونية لحماية البيئة    :الفصل الثاني

- 53 -

 الذي 11/12/2015إلى 29/11/2015إضافة إلى مؤتمر باریس المنعقد ما بین 

.كان بهدف الاهتمام بالتغیر المناخي، و سبل الاحتیاط من التلوث البیئي عبر العالم 

بذلك اعتبر هذا المبدأ آلیة قانونیة جدیرة بتحقیق الحمایة الدولیة للبیئة، فلا بد من 

.)1(اتخاذ الحیطة قبل وقوع الضرر

و لقد تبین ذلك في غالبیة "مبدأ"كما أن معظم النصوص الدولیة اعتمدت مصطلح 

الاتفاقیات ،خاصة و أن إعلان ریو سعى من اجل حث الدول على تطبیق مبدأ الحیطة 

و قد تبین ذلك من خلال ربط هذا المبدأ بعدة وسائل بصدد الوصول للحمایة البیئیة،

.)2(قانونیة

:طنيفي القانون الو :ثانیا

اهتمت معظم دول العالم بمبدأ الحیطة باعتباره مبدأ هام لحمایة البیئة خاصة بعد 

مما جعل الجزائر تقوم بتشریع قوانین تتماشى مع الاتفاقیات .الإعلان عنه في مؤتمر ریو 

الدولیة المهتمة بالمجال البیئي ،مما سمح بتكریس  هذا المبدأ ، من خلال قانون البیئة 

المبدأ الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم "منه 3حیث عرفته المادة )3(10-03الجدید 

توفر التقنیات نظرا للمعارف التقنیة و العلمیة الحالیة سببا في تأخر التدابیر الفعلیة 

و المناسبة من خطر الأضرار الجسیمة الضرة بالبیئة و یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة 

)4("مقبولة 

طالب لعمري محمد ،مبدأ الحیطة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة ،مذكرة ماجستیر في القانون ال -1

  .   35ص  2016داري المعمق ،كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر بلقا ید،تلمسان ،الإ

بیزات صونیة ،الیات تطبیق مبدا الحیطة في القانون الدولي للبیئة ،أطروحة دكتوراه علوم ،كلیة الحقوق و العلوم -2

  .193ص  2017الجزائر ،)2(السیاسیة ،قسم القانون العام ،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف

.101الطالب لعمري محمد ،  نفس المرجع ص -3

.تعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، سالف الذكر ی، 10-03من قانون 03المادة -4
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المتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسیر الكوارث في 20-04كما تضمن القانون 

مبدأ الحیطة تحت عنوان مبدأ الحذر و الحیطة  حیث 8إطار التنمیة المستدامة في مادته 

الذي یجب بمقتضاه :مبدأ الحذر و الحیطة "تنص هذه المادة من خلال الفقرة الثانیة على 

كد، بسبب عدم توفر المعارف العلمیة و التقنیة حالیا ،سببا في تأخیر ،ألا یكون عدم التأ

لوقایة من أي خطر یهدد الممتلكات و ا اعتماد تدابیر فعلیة و مناسبة ترمي إلى

.)1("الأشخاص و البیئة على العموم ،بتكلفة مقبولة من لناحیة الاقتصادیة 

المتعلق بالتهیئة و التعمیر الذي الحق 29-90إضافة إلى هذا صدر قانون رقم 

یمكن لكل جمعیة "منه على انه 74للجمعیات بالتنشیط في مجال البیئة حیث نصت المادة 

تشكلت بصفة قانونیة تنوى بموجب قانونها الأساسي أن تعمل على تهیئة إطار الحیاة و 

ق بالمخالفات حمایة المحیط أن تطالب  بالحقوق المعترف بها كطرف مدني فیما یتعل

.)2("التعمیرو  لإحكام التشریع الساري المفعول في مجال التهیئة

فیمكن إرجاع سبب ظهور هذا المبدأ لمسایرة القانون لمختلف الأخطار الجدیدة بهدف 

.)3(تحقیق التنمیة المستدامة و اتخاذ التدابیر اللازمة لاستدراك تدهور البیئة 

مجال البیئة ،كمجال الصحة باعتباره حساس خاصة و انه شمل عدة مجالات غیر

الذي أمضت علیه الجزائر وتوكول ستعمال مختلف المواد تكریسا للبر یستوجب الحیطة في ا

.لاتفاقیة الأمم المتحدة للتنوع البیولوجي  2000في 

ث في ، المتعلق بالوقایة من الاخطاار الكبرى و تسییر الكوار 2004دیسمبر 25،المؤرخ في 20-04قانون  رقم -1

.2004لسنة  84ج عدد .ج.ر.التنمیة المستدامة ،ج إطار

.سالف الذكر، ،المتعلق بالتهیئة و التعمیر ،29-90قانون رقم من 74المادة -2

حسونة عبد الغني ،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة ،أطروحة دكتوراه ،تخصص قانون الأعمال،كلیة -3

  . 24ص  2013الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة محمد خیضر بسكرة ،
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المتعلق بحمایة المستهلك )1(03-09رقم  أما في مجال حمایة المستهلك نص قانون 

.و قمع الغش على تبني الحیطة لتحقیق الحمایة اللازمة للمستهلك باعتباره طرف ضعیف

هذه النصوص تبین اهتمام التشریع الوطني بهذا المبدأ خاصة في المجال الصحي و 

.)2(البیئي

:الفرع الثاني

القیمة القانونیة لمبدأ الحیطة

تحدد القیمة القانونیة لمبدأ الحیطة، بل اختلفت نظرا لمكانته المتمیزة خاصة في  لم

:القانون الدولي فمنهم من اعتبر هذا المبدأ

:قاعدة عرفیة:الحیطة مبدأ: أولا

یعتبر مبدأ الحیطة قاعدة عرفیة لأنها تشكل مبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي 

،حیث أصبحت معظم الدول جعله آلیة جدیدة لمواجهة الأخطار الجدیدة المهددة لها ،فاعتبر 

أداة وقائیة خاصة فرضتها التطورات في جمیع المجالات الإنسانیة ،كما یستند الطابع 

.)3(إلى القضاء الدولي مما یساهم في إرسائه في مختلف القوانین العرفي لمبدأ الحیطة

تمكن مبدأ الحیطة من التعبیر عن قیم المجتمعات في مختلف دول العالم مما یضفي 

علیه الصفة العرفیة ،بدلیل ممارسته و الحرص المشترك بین الدول على تكریسه ضمن 

لسنة  15عدد.ج.ج.ر.،المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،ج2009مارس  08،المؤرخ في 03-09قانون -1

13،صادر بتاریخ  35عدد .ج.رج.،ج2018یونیو 10،مؤرخ في 09-18،معدل و متمم بموجب القانون رقم 2009

.2018یونیو 

34خالد عبد العزیز ،مرجع سابق ،ص-2

.87-86،ص ص نفس المرجعخالد عبد العزیز ،-3
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ت الإقلیمیة و الدولیة مع شعور الدول تشریعاتها سواءا الوطنیة أو في مختلف الاتفاقیا

.)1(بإلزامیة تطبیق المبدأ كقاعدة دولیة ملزمة تترتب علیه المسؤولیة الدولیة 

اتفاقیة دولیة لنفس المبدأ مما 50كما أن مبدأ الحیطة یتمتع بالإلزامیة لتكرار أكثر من 

ي و الجهوي مع جعله یمثل دلیل على ممارسة ثابتة و مستمرة له على المستوى الدول

.)2(اختلاف مجالات تطبیقه فلم یعد ینحصر في مجال واحد بل تعددت مجالاته 

:قاعدة قانونیة اتفاقیة:مبدأ الحیطة :ثانیا

یعتبر البعض انم بدا الحیطة منصوص علیه في العدد من الاتفاقیات الدولیة ،فهو لا 

نیة اتفاقیة و ذلك بمجرد النص یكشف عن طبیعة أو قیمة قانونیة ،و إنما هو قاعدة قانو 

.)3(علیه في نصوص ذو طبیعة قانونیة ،مما یجعله یتمتع بالقوة الإلزامیة

كما تبین انه مبرر قانوني یعتمد علیه في جمیع السیاسات العامة لغالبیة التشریعات 

كانت وطنیة أو دولیة في مجال الحمایة البیئیة ،و امتداد ذلك إلى المجالات الأخرى سواءا

و ارتقائه من قاعدة تشریعیة عادیة إلى قاعدة قانونیة دستوریة تماشیا مع المتطلبات 

.)4(الدولیة

:فاعتمد بدلك على جانبین هامین وهما 

ة أو ثنائیة یجعله یكسب القیمة أي ورود مبدأ الحیطة في اتفاقیة دولی:الجانب الشكلي-

القانونیة للأداة التي تضمنته ،مما یجعل هذا المبدأ یتمتع بالقوة الإلزامیة على المستوى 

وراه في القانون الخاص ،كلیة الحقوق ،جامعة أبو بكر عمارة نعیمة ،مبدأ الحیطة و مسؤولیة المهنیین ،أطروحة دكت-1

  .247ص  2013بلقا ید تلمسان ،

.352زید المال صافیة ، ،مرجع سابق ص-2

  . 342ص  زید المال صافیة ،نفس المرجع ،-3

  . 45ص  الطالب لعمري محمد، ،مرجع سابق ،-4
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الوطني باعتبار الدول تمنح للاتفاقیات الدولیة مكانة تسمو على التشریعات الداخلیة كما هو 

.)1(معمول به في التشریع الجزائري

كرست مختلف الاتفاقیات مبدأ الحیطة إلا أنها لم تظهره في  لقد:الجانب المادي -

جانب واحد ،فمرة یكون في دیباجة الاتفاقیة ،و اتفاقیة أخرى تظهره في متن الاتفاقیة مما 

یعطي لها قوة إلزامیة على شكل عام ،كما أظهرته اتفاقیة أخرى على شكل تدابیر أكثر 

.)2(بذلك إجراء تحفظي بهدف الحفاظ على البیئة وضوحا مما یفقده الصفة الإلزامیة ویعتبر

عدم وجود تحدید موحد عالمیا لمبدأ الحیطة ألا انه یمكن التعبیر عنه بأنه وسیلة  فرغم

قانونیة تهدف إلى تجنب الأضرار الجسیمة في مختلف دول العالم و ذلك بتكریسه في 

.)3(مختلف الاتفاقیات و القوانین الوطنیة للدول تماشیا مع مبادئ القانون الدولي 

:المطلب الثاني

مبدأ الحیطةنطاق تطبیق

یظهر مبدأ الحیطة بمثابة فهم جدید للتقدم،إذ انه یستجیب للشك و الخوف من 

المخاطر التي یمنحها التقدم العلمي التكنولوجي الذي یشهده العالم ،حیث تتصف تلك 

الأخطار بالتعقید و في بعض الأحیان ما یكون العلم غیر محاط بها و التي یسودها حالة 

، و علیه فان عدم وجود مبدأ الحیطة یقضي إلى وجود )الفرع الأول(علميمن عدم الیقین ال

.)الفرع الثاني(تضر بصحة الإنسان و بیئته أخطار محتملة 

.352زید المال صافیة ،مرجع سابق ص-1

  .353ص  نفس المرجع ،زید المال صافیة، -2

مجلة دفتر السیاسة و،"تكریس مبدأ التنمیة المستدامة في الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر "،عایدة مصطفاوي -3

  . 368- 362ص ص 2018،جانفي 18،العدد)2(بلیدة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة الالقانون
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:الفرع الأول

عدم توفر الیقین العلمي

یعتبر غیاب توفر الیقین العلمي عنصرا هاما لإعمال مبدأ الحیطة بحیث  یرتكز هذا 

و  المبدأ على غیاب الحیطة أو عدم كفایة التأكید العلمي  بشان مخاطر بیئیة مستقبلیة،

الهدف منه هو الحذر بشان مخاطر غیر معروفة جیدا ،و على أنها لم تثبت علمیا بشكل 

و علیه فان غیاب )1(غالبا ما تتعلق بأنشطة غیر نزیهة بالبیئة واضح و مؤكد،و معظمها 

الیقین العلمي هو سبب في تمییز مبدأ الحیطة عن مبدأ الوقایة ففي حین تخص الوقایة 

الأخطار المؤكدة على انه  لیس هناك شك لحدوثها ،فان مبدأ الحیطة یرجع إلى الأخطار 

التي لم یتوصل الیقین العلمي إلى التأكد من تحققها ،كما یمكن أن ینتج عدم الیقین عن 

دال حول المعطیات المتاحة أو غیاب بعض المعطیات الهامة الخاصة بالعناصر النوعیة ج

و الكمیة للمسالة المدروسة ،و بهذا الصدد هناك بعض المختصین یستعملون فئات أخرى 

في الشك العلمي و غیاب الیقین یرتكز على فكرة تقییم الفارق بین احتمال وقوع الخطر و 

)2(خطورة تأثیره 

لك یعتبر الیقین العلمي كل نشاط یقوم به الإنسان مما یتسبب في إثارة الشك على وبذ

انه یمكن أن یحدث أضرار جسیمة للبیئة ،و لكن لا یوجد دلیل علمي یقطع بوقوع  هذه 

.الأضرار بالنظر على أنها أنشطة جدیدة مازالت في تطور مستمر 

ت معروفة جیدا،و بذلك تكون الدول في و أن معظم من النتائج المترتبة علیها لیس

في اخذ تصریح بانجاز :مواجهة إستراتیجیتین للتعامل معها ،حیث تتمثل الإستراتیجیة الأولى 

تلك الأنشطة مع مواصلة البحث العلمي حول آثارها على البیئة و لكن بشرط  تنظیمها من 

.107شعیب جلیط  ،مرجع سابق ص -1

.53خالد عبد العزیز ،مرجع سابق ص-2
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یعة المعنیة للخطر،أما الناحیة القانونیة فور الحصول على هذه الآثار و تحدید الطب

.الإستراتیجیة الثانیة  تتمثل في مواجهة تلك الأنشطة

وهو التنظیم المستعجل من الناحیة القانونیة على أساس القیام بوضع معاییر البیئة 

اللازمة للتصریح بإقامتها من اجل منع الأضرار البیئیة الجسیمة  التي سببها عدم التصرف 

.)1(تي تؤدي إلى عرقلة إصلاحها من قبل الدولة ،و ال

یقصد بحالة عدم الیقین العلمي غیاب الإحاطة العلمیة بكل أو معظم الجوانب المتعلقة 

بالخطر المحتمل على البیئة أو خطر المنتج ،و علیه یجب التأكد أن حالة عدم توفر الیقین 

و ذلك عن طریق تقدم العلمي لیست بحالة دائمة ومستقرة و إنما هي حالة قابلة للزوال 

حیث وردت عبارة غیاب الیقین العلمي في عدة اتفاقیات دولیة منها .)22(الأبحاث العلمیة 

اتفاقیة التغیرات المناخیة في البند الثالث من المادة الثالثة ،و و اتفاقیة برشلونة لحمایة "

لمطلق و هي الأكثر من إعلان ریو عبارة غیاب الیقین العلمي ا15البحر المتوسط ،و البند 

من اتفاقیة التنوع 9استعمالا، و أیضا استعمال عبارة غیاب الیقین العلمي الكامل في الفقرة 

البیولوجي ،و كذلك في الإعلان بشان التنمیة المستدامة للجنة الاقتصادیة للأمم المتحدة 

.)3(الخاصة بأوروبا 

ي في  تقدیر غیاب الیقین العلمي مما استدعى بالضرورة إعطاء أهمیة للتقییم العلم

بحیث یرجع التقییم العلمي للمخاطر المحتملة من أهم الإجراءات التي یجب أن تتخذ لدعم 

اللجوء إلى مبدأ الحیطة بالاستعانة بالمعارف العلمیة المتوفرة و ذلك بإتباع إجراءات حمایة 

ك لتقریر الوضع المناسب البیئة ،فیجب اللجوء إلى تقییم المخاطر متى سمحت الظروف بذل

و هذا یستلزم معطیات علمیة موثوق منها و تفكیر منطقي یؤدي إلى .لتفعیل مبدأ الحیطة 

.49_48بیزات صونیا ، مرجع سابق ص ص -1

.150عمارة نعیمة ، ،مرجع سابق ص -2

.50بیزات صونیا ،نفس المرجع ،ص -3
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نتیجة   احتمال حدوث خطر على البیئة أو الصحة الإنسانیة،و علیه یعد التقدیر العلمي 

.)1(للخطر من أهم العناصر التي یجب مراعاتها قبل تطبیق مبدأ الحیطة  

:الثاني الفرع

الخطر المحتمل

یمثل الخطر مجموعة من العوامل التي تساعد على حدوث خلال و ضرر للبیئة 

بالرجوع إلى علامات مادیة أو فعلیة، بحیث لا یمكن معرفة أسباب وقوعه و مدى التحكم 

.في النتائج المتوقعة منه 

:تعریف الخطر: أولا

الخطر في المجال البیئي هو كل حالة واقعیة تتوفر فیها عوامل تساعد على تحقق 

الضرر بسبب علامات مادیة و أخرى فعلیة كالأنشطة الخطرة  التي تشكل كوارث بسبب 

استعمال مواد خطرة مما یؤثر سلبا سواء على حیاة الإنسان او الحیوان أو یتسبب في تلوث 

،استنادا لمبدأ الحیطة یكفي قیام الاحتمال بوقوع مخاطر بیئیة و قیام )2(بیئي یصعب تجنبه

أسباب مقبولة للقلق و أخرى لها علاقة بشان الخطر ،دون التحقق منها بأدلة علمیة تؤكد 

:و یمكن ان تصنف الأخطار و الأضرار البیئیة  إلى على ذلك،

سبقا قبل حدوثها ،و مؤكدة هي أخطار یمكن للعلم أن یعرفها م:الأخطار المؤكدة /1

الاحتمال و تتأكد فیه وجوب علاقة سببیة بین الفعل أو النشاط و الضرر الذي یلحقه ، 

.3(فبذلك تعتبر أخطار تخضع لمبدأ الوقایة بهدف التقلیل منها  (

.56خالد عبد العزیز ،مرجع سابق ص -1

.55لعمري محمد  ،مرجع سابق ،ص -2

.55لعمري محمد،نفس المرجع ،ص -3
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المتعلق بالوقایة 20-04كما حدد المشرع الجزائري هذه الأخطار من خلال القانون 

منه 10ى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة  من خلال المادة من الأخطار الكبر 

تشكل أخطار كبرى  تتكفل بها ترتیبات الوقایة من الأخطار :حیث نصت على ما یلي 

:أعلاه الأخطار التالیة  05الكبرى ،في مفهوم أحكام المادة 

البیولوجیة ،الأخطارالزلازل و -

الفیضانات ،-

الغابات ،حرائق --

الأخطار الصناعیة و الطاقویة ، -

الأخطار الإشعاعیة و النوویة ، -

الأخطار المتصلة بصحة الإنسان ،-

الأخطار المتصلة بصحة الحیوان و النبات ،-

أشكال التلوث الجوي أو الأراضي أو البحري اوالمائي ، -

)1(.الكوارث المترتبة على التجمعات البشریة الكبرى -

هو الخطر المحتمل إلا انه لم یتحقق بعد أي إضفاء نوع :الأخطار غیر المؤكدة /2

فالأخطار المحتملة هي أخطار لا ،)2(من الغموض مما یجعل فهمه و تحدیده غیر سهل 

نعرف نتائجها إلا انه یمكن معرفة احتمال أسباب  وقوعها غیر انه یصعب تجنبها ،مما 

تعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة ،سالف ی20-04من قانون 10المادة -1

  .الذكر

.63خالد عبد العزیز ، مرجع سابق ،ص -2
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بدأ الحیطة للتقلیل من آثارها دون الوقوع في أضرار یستدعي بالضرورة الاعتماد على م

،و منه یظهر على انم بدا الحیطة یطبق على الأخطار غیر المؤكدة أي المحتلة )1(جسیمة

.)2(الوقوع باعتبار العلم لم یصل الى درجة تقدیرها 

:تقییم الأخطار:ثانیا

:إلى تحدید و تقییم الأخطار و ذلك عبر مراحل تتمثل لقد سعت لجنة الاتحاد  الاروبي

تتجسد هذه المرحلة في تحدید العوامل البیولوجیة و الكیماویة و :تحدید الخطر /1

الفیزیائیة التي تؤثر سلبا على البیئة ،و ذلك عن طریق تصور أو احتمال الأخطار التي 

أن تحدث تغیرات خاصة في ،و هذه الأخطار یمكن )3(تترتب عنها مختلف المجالات 

.)4(الطبیعة مما یرتب علیها أضرار على البیئة 

تساعد هذه المرحلة على تحدید الخطر و تاطیره من :تحدید خصائص الخطر/2

الناحیة الكمیة أو النوعیة ، و الآثار السلبیة للنشاط  أو المنتوج أو العملیات الإنتاجیة ،ففي 

ة سببیة بین النشاط و التأثیرات  الضارة رغم استحالة هذه الحالة یتم محاولة وضع علاق

.إثبات العلاقة السببیة في معظم الحالات بشكل واضح و دقیق 

یقصد به إعداد تقاریر كمي أو نوعي لاحتمال التعرض للمخاطر و :تقییم التعرض /3

المصدر الآثار السلبیة مع الآثار السلبیة مع الاعتماد في الدراسة على عوامل تتمثل في

.56لعمري محمد، مرجع سابق ،ص-1

.362زید المال صافیة، ص -2

  . 360ص  ،المرجعنفس-3

.60مرجع سابق،ص خالد عبد العزیز ،-4
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،كیفیة التوزیع و غیرها من البیانات التي تساعد على تقییم الأخطار الناتجة عنه او تعرض 

.)1(البیئة للخطر

لقد ظهر فرق كبیر في تحدید الأخطار المحتملة في :موضوع الإخطار المحتملة :ثالثا

مختلف الاتفاقیات الدولیة و النصوص القانونیة التي یستوجب من خلالها اللجوء لتطبیق 

مبدأ الحیطة ،فكل دولة اعتمدت على سیاسة مختلفة عن الأخرى بهدف التضییق من نطاق 

ر جسیمة أو أضرار لا یمكن تطبیق هذا المبدأ حیث یشترط بالضرورة لتطبیقه وجود أضرا

:إصلاحها ،و من بین هذه الاتفاقیات التي یشترط توفر الخطر نجد

.حیث وضحت الخطر من خلال استعمال عبارة القلق المعقول"اوسبار "اتفاقیة -

حیث اشترط ان یكون خطر محتمل 2000بروتوكول قرطا جنة للسلامة الإحیائیة -

.)2(لتطبیق مبدأ الحیطة 

.54مرجع سابق ،ص ، لعمري محمد-1

.361،صمرجع سابقزید المال صافیة ،-2
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:خاتمة

ترسانة من فأرستكغیرها من البلدان النامیة،للاستثمار،بالغة أهمیةالجزائرأولت  

.طیرهلتا النصوص التشریعیة و التنظیمیة 

و ضمانات كانت  اتتحفیز الاستثماریة الجزائریة سعت إلى وضع القوانین  أنیظهر 

خلال تحویل مبدآ حریة و هادفة لجذب رؤوس الأموال ویتجلى ذلك من مشجعة للمستثمر،

من التعدیل الدستوري 43كان بموجب المادة ،الاستثمار من حق قانوني إلى حق دستوري

مع وضع إطار .و هو أیضا ما جاء سابقا في مختلف قوانین الاستثمار2016لسنة 

.مؤسساتي یقوم بتنظیم المشاریع الاستثماریة و مراقبتها

یمارس مشاریعه في إطار انجاز مشاریعه جعلته إلا أن الحریة الممنوحة للمستثمر 

قصد توفیر الحمایة .اج البعد البیئي فیها ر مما استدعى بالضرورة إلى إدعلى حساب البیئة،

البیئیة سعت الدولة الجزائریة كغیرها من دول العالم إلى وضع آلیات وقائیة تهدف إلى 

ید بها المستثمر أثناء إنجازه تكریس الحمایة البیئیة وجعلها من الأولویات التي یتق

آلیتین هامتین تتمثلان في دراسة التأثیر كونها تكرس مما أدى إلى ظهورللاستثمارات،

لأهمیتهالعدید من مبادئ قانون حمایة البیئة ،و مبدأ الحیطة  الذي أصبح مبدأ عالمي نظرا 

.البالغة 

:تالیة ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج ال

تتمتع الجزائر بمنظومة قانونیة ثریة تغطي مختلف جوانب حمایة البیئة و تشجیع -

.الاستثمارات، إلا أنها تفتقر إلى الجانب التطبیقي و التكریس الفعلي لها 

موحدة بصدد حمایة آلیاتوضع  إلىسعي الدولة الجزائریة كغیرها من دول العالم -

في مختلف المشاریع الاستثماریة و یظهر ذلك من خلال مشاركتها إدراجهاالبیئة و 

.في مختلف المؤتمرات المنعقدة بهذا الصدد
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عات، إلا رغم تكریس الدولة الجزائریة لمبدأ حریة الاستثمار و تحریر مختلف القطا-

.هیئاتها الإداریةأنها تبقى  محتفظة بدورها الضبطي عن طریق مختلف 

لقوانین البیئة ما یجعل الدولة الجزائریة غیر مندمجة مع  الفعليعدم التطبیق -

.القوانین الدولیة

محاولة المنظومة الجزائریة خلق آلیات مساهمة في حمایة البیئة تماشیا مع -

.الظروف الدولیة

:تتمثل فياقتراحاتو على ضوء النتائج المتوصل إلیها نسعى إلى تقدیم 

یل التي یواجهها المستثمر، وتوفیر مناخ ملائم لانجاز محاولة إزالة كل العراق-

.اللازمة لانجاز مختلف المشاریعالحمایة القانونیة بتوفیر استثماراته خاصة

محاولة تدارك مختلف النقائص التي تشوب أجهزة مراقبة الاستثمار خاصة من -

الاستثمارات في مختلف الجانب العملي، نظرا للدور الذي تلعبه في ترقیة و تطویر 

ي المجالات، مع تقدیم المساعدة اللازمة للمستثمرین و محاولة حل المشاكل الت

.تواجههم

ضرورة إنشاء الدولة إدارات متخصصة في المجال البیئي، و استعانتها بخبراء -

بهدف دراسة المشاریع و مدى تأثیرها على الجانب البیئي، ذلك بهدف تحقیق التنمیة 

.المستدامة

ضرورة وضع الدولة إطار مؤسساتي إلى جانب الإطار القانوني یكون داعم -

للسیاسة الاستثماریة من جهة، و ضابطة من ناحیة أخرى بهدف تجنب خرق القوانین 

.من طرف المستثمرین خاصة في المجال البیئي

.مؤسسات و هیئات تساعد في زرع الثقافة البیئیة وضع -
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ح التراخیص لمختلف الاستثمارات خاصة التي لها تأثیرات على التشدید في من-

.الجانب البیئي

تشجیع سیاسة الاستثمار في مجال حمایة البیئة، باعتبارها عنصر هام لتحقیق -

.التنمیة المستدامة

معیقات الحمایة الفعلیة للبیئة و الحد منها عن طریق مختلف محاولة التقلیل من -

  .ذلكالآلیات المساهمة في 

.الانضمام إلى المؤتمرات الدولیة و المشاركة في تفعیل سیاسة الحمایة البیئیة -
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.2014، الجزائرالثانیةالتوزیع، الطبعة 

II-المذكرات الجامعيةالرسائل و:

:الجامعية الأطروحات:أولا 
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،النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیة ،أطروحة دكتوراه قصوري رفیقة-4
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الدولي، رسالة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون الدولي ،  كلیة 

.2014،جامعة مولود معمري تیزي وزو و العلوم السیاسیةالحقوق

المعاملة الإداریة و الضریبیة للاستثمارات في الجزائر، أطروحة عبد الحمید ،شنتوفي-6
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لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ،كلیة الحقوق و العلوم 

،الجزائر  )2(السیاسیة ،جامعة محمد لمین دباغین ،سطیف

،2016.
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أوراسكوم، بحث مقدم لنیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة محمد سارة،-13

درجة الماجستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

.2010_قسنطینة_السیاسیة، جامعة منتوري 

الحوكمة البیئیة و دورها في تحقیق التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل بن براهیم سارة،-14

یة الحقوق شهادة ماستیر في العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، كل

.2015و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

التشریعي في الإغفالمبدأ حریة الاستثمار بین التكریس الدستوري و دحماني سعاد،-15

لمتعلق بترقیة الاستثمار، مذكرة لنیل ا 09_16القانون رقم  طارإ

، و العلوم السیاسیة شهادة الماستر في القانون الخاص، كلیة الحقوق

.2018جامعة العقید اعلي محند أولحاج بویرة 

حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها، مذكرة -16

.2006لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ،

،مساهمة القانون في التصدي للأخطار التي تمس البیئة ،مذكرة عزیزو یاسمینة-17

.2009التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،

III-و المداخلات  المقالات:

:المقالات:أولا

،"إشكالیة العلاقة التناقضیة بین النمو الاقتصادي و حمایة البیئة"أحمد ، لعمي -1

 ص ص2013لسنة 12ورقلة الجزائر، عدد ، جامعة قاصدي مرباح مجلة الباحث

89-94.
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بین التحفیز :الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"حمدي مریم،  و حمدي فلة-2

، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضرة بسكرة، مجلة المفكر، "القانوني و الواقع المعیق

  .342-332 ص ص10العدد 

الحمایة الدستوریة للحق في البیئة على ضوء التعدیل "نوال، لزرق عائشة، زیاني-3

جوان 15، عدد مجلة دفاتر السیاسة و القانون،  "2016الدستوري الجزائري 

.290-283،ص ص2016

دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة من التلوث في "،زهیرصیفي -4

2016دیسمبر  6جامعة بسكرة ،الجزائر ،العدد مجلة العلوم الإنسانیة،،"الجزائر

.421-412،ص ص

مجلة اقتصادیات شمل ،"واقع و آفاق سیاسة الاستثمار في الجزائر "زین منصوري ،-5

140-130،ص ص 02، عددإفریقیا، كلیة العلوم الاقتصادیة ،جامعة قسنطینة 

الحقوق و الحریات و الواجبات في ظل التعدیل الدستوري "سلطاني لیلة فاطمیة،-6

، جامعة الجیلالي لیاس سیدي بلعباس، مجلة الأبحاث القانونیة المعمقة، "الجزائري

.36-33،ص ص 2016لسنة  7عدد 

مجلة ،"م القانوني للمنظمة العالمیة للتجارة امبدأ الحیطة في النظ"شعیب جلیط ،-7

العدد  ،جامعة محمد الصدیق بن یحي ،جیجل،كلیة الحقوق،قانونیة و سیاسیةأبحاث

.115-105،ص ص2017،دیسمبر 5

مجلة الباحث ، "تكریس مبدأ حریة التجارة و الصناعة في الجزائر"عجابي عماد، -8

-265،ص ص 2014، دیسمبر 4العدد : ، جامعة المسیلةللدراسات الأكادیمیة

267.
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كریس مبدأ التنمیة المستدامة في الحمایة القانونیة للبیئة في ت"،عایدةمصطفاوي-9

،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة القانونمجلة دفتر السیاسة و،"الجزائر 

.368-362،ص ص 2018،جانفي 18،العدد)2(البلیدة 

لدعم نظم الإدارة البیئیة الإنتاج الأنظف كاستراتیجیة"،  طالم علي وفریدة كافي  -10

المركز الجامعي عبد ،مجلة میلاق للبحوث و الدراسات، "لتحقیق التنمیة المستدامة

.532-512،ص ص 2017جوان  5عدد  الحفیظ بوالصوف ،میلة ،

، جامعة البلیدة، 07، عددمجلة الباحث، "دور الدولة في حمایة البیئة"، كمالرزیق-11

.105-95،ص ص 2007لسنة 

،المؤسسات المصنفة في الجزائر و علاقتها بحمایة البیئة و العمران لیلىلبوكجی-12

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة .مجلة التواصل في الاقتصاد و الإدارة و القانون،

.115-106،ص ص2017،سبتمبر 51،جامعة باجي مختار ،عنابة ،العدد  

في الجزائر، بین الحوافز و واقع مناخ الاستثمار"قویدري محمد،  و وصاف سعیدي-13

، كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة علوم التسییرمجلة العلوم الاقتصادیة و، "العوائق

.56-39،ص ص2008لسنة 08، جامعة ورقلة، الجزائر عدد 

:المداخلات:ثانيا

الملتقى "تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"خوادجیة سمیحة حنان، -14

 19و  18، المنعقد بورقلة یومي القانوني للاستثمار في الجزائر الإطارول الوطني ح

.، جامعة منتوري قسنطینة2015نوفمبر 
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ملتقى ":القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر الإطار''، عادل، جدادوةعماداشوي-15

دیسمبر  06و  05یومي  أهراسالمنعقد بسوق حول الاستثمار و التنمیة المستدامة

  أهراس، كلیة الحقوق، جامعة محمد الشریف مساعدیة، سوق 2012

IV- النصوص القانونبة:

:الدساتير )ا

فیفري 28مؤرخ في 18_89الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1989دستور -1

.1989لسنة 64، جریدة رسمیة عدد 1989

دیسمبر 7مؤرخ في 438_96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -2

،معدل ومتمم بموجب 1996دیسمبر لسنة 08،الصادر في 76، جریدة رسمیة عدد 1996

16،صادر في  63عدد.ج.ج.ر.،ج2008نوفمبر15،المؤرخ في 19-08قانون رقم 

2016مارس  06ؤرخ في ،الم09-16،معدل و متمم بموجب قانون رقم 2008نوفمبر 

  . 14ج .ج.ر.،ج

:النصوص التشريعية)ب

ج .ج.ر.،یتعلق بحمایة البیئة ،ج1983فیفري 05مؤرخ في 03-83قانون رقم -3

).ملغى(1983فیفري لسنة 08الصادر في  06عدد

ج ر ج  ،یتعلق بالتهیئة و التعمیر،1990دیسمبر01المؤرخ في 29-90قانون رقم -4

القانون رقم بموجب معدل و متمم،1990دیسمبر  02الصادر في  ،52،العدد   ج

أوت  15، الصادر في   51عدد.ج ر ج ج ، 2004أوت  14المؤرخ في  04-05

2004
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،یتعلق بترقیة الاستثمار 1993أكتوبر 05،مؤرخ في 12-93تشریعي رقم مرسوم-5

).ملغى (1993،لسنة أكتوبر10،الصادر في  64ج عدد.ج.ر.،ج

،  35العدد. ج.ج.ر.یولیو ،یتضمن قانون المناجم ،ج03مؤرخ في 10-01قانون رقم -6

.2001یولیو 14الصادر في 

ج .ج.ر.،یتعلق بتطویر الاستثمار ،ج2001أوت  20،مؤرخ في 03-01آمر رقم -7

).جزئیاملغى(،2001اوت،  لسنة 22،الصادر في 37عدد

تعلق بحمایة الساحل و تثمینه ج ر ،ی2002فیفري 05 فيمؤرخ 02-02قانون رقم   -8

.2002فیفري10الصادر في   10د، العدج ج

،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة 2003جوان 19مؤرخ في 10-03قانون رقم -9

.2003جوان لسنة  20الصادر في  43ج عدد.ج.ر.المستدامة ،ج

، المتعلق بالوقایة من الاخطاار 2004دیسمبر 25،المؤرخ في  20-04رقم  قانون -10

.2004لسنة  84ج عدد .ج.ر.الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة ،ج

سبتمبر   04،الصادر في 2005 أوت 04مؤرخ في بالمیاه،المتعلق 12-05قانون -11

.2005لسنة60ج ر ج ج ،العدد 

المتعلق بتطیر الاستثمار ، ،03-01و یتمم الأمر ل، یعد08-06أمر رقم -12

).ملغى .(2006جویلیة 19الصادر في  47عدد.ج.ج.ر.ج

،متعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 2009مارس  08المؤرخ في ،03-09قانون -13

،مؤرخ في09-18،معدل و متمم بموجب القانون رقم 2009لسنة  15عدد.ج.ج.ر.،ج

.2018یونیو13،صادر في  35عدد.ج.ج.ر.،ج2018یونیو10
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، یتعلق بترقیة الاستثمار، الجریدة 2016أوت  03مؤرخ في 09_16قانون رقم -14

.2016، الصادر في أوت 46الرسمیة عدد 

V- النصوص التنظيمية:

المتعلق بدراسات التأثیر على1990فیفري 27المؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي -17

).ملغى(1990مارس 07الصادر في  10العدد.ج.ج.ر.ج.البیئة 

، یتضمن صلاحیات و تنظیم و سیر وكالة ترقیة 319_94مرسوم تنفیذي رقم -18

..)ملغى(1994،لسنة67ج، عدد .ج.ر.ج. الاستثمارات و دعمها و متابعتها

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 282_01مرسوم تنفیذي رقم -19

2001لسنة  55عدد .ج.ج.ر.ج ،2001سبتمبر 26و تنظیمها و سیرها،الصادر في 

).ملغى(

، یتعلق بتشكیلة المجلس الوطني و تنظیمه و سیره، 281_01مرسوم تنفیذي رقم -20

.)ملغى(2001، لسنة 55عدد .ج.ج.ر.، ج2001سبتمبر26الصادر في 

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار 356_06مرسوم تنفیذي رقم -21

.2006لسنة 64ج، عدد .ج.ر.و تنظیمها و سیرها، ج

یحدد مجال تطبیق ومحتوى 2007ماي 19، المؤرخ في 145-07المرسوم التنفیذي -22

في  الصادر 34العدد.ج.ج.ر.ج.وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة

.2007ماي 22
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.2017لسنة16
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:ملخص 

الرفع بالاقتصاد الوطني و ذلك نظرا لما تجذبه من یعتبر الاستثمار وسیلة فعالة من اجل 

العملة الصعبة خاصة الدول النامیة ، ومن بین هذه الدول نجد الدولة الجزائریة التي تسعى 

لوضع ترسانة قانونیة مسایرة للوضع الاقتصادي العالمي وذلك من بدایة الإصلاحات 

المتعلق 12-93م التشریعي و لقد ظهر ذلك لأول مرة من خلال المرسو .الاقتصادیة 

و لقد تأكد للمرة الثانیة هذا المبدأ و كرس بترقیة الاستثمار الذي كرس مبدأ حریة الاستثمار 

المتعلق بتطویر الاستثمار بحیث تضمن عدة تحفیزات و 03-01من خلال أمر رقم 

ضمانات تحفز المستثمر و سعى من اجل تشجیع الاستثمارات و عدم حصرها في قطاع 

.معین 

و لقد ظهر هذا التكریس من خلال و لقد تعزز هذا المبدأ من حق قانوني إلى حق دستوري 

أجهزة ولقد كان بالضرورة استحداث .منه43من خلال المادة 2016التعدیل الدستوري لسنة 

تطویر الاستثمار و متابعة كل العملیات الاستثماریة ولقد تمثلت هذه من اجلتسعى إداریة

2001ة في كل من الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار مهامها إداریة استحدثت في الأجهز 

.للاستثمارإلى جانبها نجد المجلس الوطني 

انتهاك حقوق البیئة و ممارسة مشاریعه  إلىوبسبب هذه الحریة الممنوحة للمستثمر أدى به 

سواءا على حمایة البیئة وضع قوانین تنص إلىعلى حساب البیئة مما استدعى بالضرورة 

فكان أول تشریعي بیئي .كان في مختلف قوانین الاستثمار السابقة الذكر أو قواینین البیئة 

الذي كان بهدف تحقیق التنمیة المستدامة 03-83من خلال قانون البیئة رقم 2003لسنة 

تقلیل من ،ولقد نصت مخلف مواده على حمایة كل الموارد الطبیعیة و كانت تهدف إلى ال

.و اتخاذ تدابیر ممیزة لحمایة البیئة الأخطار و الأضرار البیئیة 

المتضمن 10-03و تماشیا مع الإعلانات الدولیة قام المشرع الجزائري بإصدار قانون رقم 

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،و تداركا للنقائص التي كانت في القانون السابق 



ون من حق قانوني إلى حق دستوري لأول مرة من خلال التعدیل ثم تحول هذا القان.

.منه 68،و لقد تجلى ذلك في المادة 2016الدستوري لسنة 

عن و لأجل التوفیق بین بین تفعیل حریة الاستثمار و حمایة البیئة وضع المشرع الجزائري 

البیئة و كانت طریق مختلف قوانینه إلى وضع عدة آلیات قانونیة وقائیة هادفة لحمایة 

مستعملة في مختلف المشاریع ،فنجد نظام دراسة مدى التأثیر الذي كان هادفا للتقلیل من 

السالفین الذكر الأخطار فلقد  كرسه المشرع في مختلف القوانین سواءا كان في قوانین البیئة

لمشاریع ،و لم تكتفي هذه القوانین بالنص على ضرورة إجراء دراسة مدى التأثیر في مختلف ا

فوضع 78-90الاستثماریة ،مما أدى  إلى تكریسه في القوانین الأخرى كالمرسوم التنفیذي 

الذي قام  145-07،إضافة إلى هذا المرسوم التنفیذي 02تعریف له من خلال المادة 

و المشاریع بإلغاء أحكام المرسوم السالف الذكر حیث تضمن كل التفاصیل المتعلقة بالدراسة 

.للدراسة الخاضعة 

لم یكن هذا النظام كافیا لحدید درجة الخطورة فاستدعى بالضرورة إلى اتخاذ نظام أخر 

یساعد في حمایة البیئة من مختلف الأضرار التي تسببها المشاریع الاستثماریة و هو نظام 

.الحظر الذي كان بهدف تقدیر درجة الخطورة و الوقایة القبلیة منها

یتین نجد آلیة أخرى تتمثل في مبدأ الحیطة بحیث اعتبر مبدأ عالمي و إضافة إلى هاتین الآل

هام بصدد حمایة البیئة حیث كان یهدف لوضع تدابیر احتیاطیة لتفادي وقوع الأضرار،و لقد 

برز تكریسه على المستویین الدولي و الوطني ،فكان هذا المبدأ بمثابة فهم جدید لمواكبة 

إنجازه لمختلف المشاریع أثناءیسري علیها المستثمر القوانین الدولیة ووضع قواعد 

.الاستثماریة 

قوانین البیئة،مبدأ الحیطة، نظام الحظر،البعد البیئي،،حریة الاستثمار:الكلمات الدالة

.تطویر الاستثمار


